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بداية الشكر لله عز وجل الذي أعاننا لإكمال هذا البحث،  ونشكره
راكعين،  الذي وهبنا الصبر والتحديC والحب لنجعل من هذا البحث علما

ينتفع به.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يشكر الناس لن يشكر

الله".
نتقدم بأجمل عبارات الشكر والإمتنان من قلوب فائضة بالمحبة

والإحترامC والتقدير له،  شاكرين لك كل ما قدمته ونصحت لنا به في
اشرافك على هذا البحث،  فلك منا كل الشكر والإمتنان: الدكتور

الفاضل نبيل مالكية.
كما نشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لقراءتها وقبول مناقشتها،
وشكر موصول لكل من ساندنا وساهم من قريب أو بعيد اما بنصح أو

التوجيهات من أجل انجاح هذا العمل.

وتقدير  شكر



نهدي هذا العمل المتواضع لمن كان لهما الفضل علينا بعد الله سبحانه
وتعالى في توجيهنا لطلب العلم الى سندنا وفخرنا الأب والى روح

الفؤاد وعمود البيت الأم آطال الله في عمرهما وحفظهما.
الى اخوتنا الأعزاءC حنان،  مريم،  زينة،  فارس،  مهدي،  خليل حفظهم

الله وأبقاهم بصحة وعافية.
الى صديقاتنا ورفيقة الدرب والدراسة سهير وفاطمة الزهراءC وروح

صديقتنا الغالية دنيا رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.
الى كل زملائنا وكل من قدم لنا يد العون والدعمC والمساندة نهدي لهم

هذا العمل المتواضع

إهداء
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مقدمـــة
مقدمة:

ان المتتبع لتطور الجريمة عCCبر الCCزمن في المجتمعCCات البشCCرية،
يجد أن الجرائم كانت ترتكب بطCCرق بدائيCCة،  ممCCا اسCCتوجب أن تكCCون
طCCرق الكشCCف عنهCCا هي الأخCCرى بدائيCCة،  حيث كCCان اثباتهCCا يتم غالبCCا
بواسطة شهادة الشهود أو الإعتراف،  واذا استحال الأمر تلجأ السCCلطة
الحاكمCCة الى اسCCتخدام العنCCف للحصCCول على الإعCCتراف،  لكن بظهCCور
مفهCCوم الدولCCة واعترافهCCا بCCالحقوق والحريCCات الفرديCCة أصCCبحت هCCذه
الوسCCائل غCCير مقبولCCة وتخلت عنهCCا النظم القانونيCCة الحديثCCة،  فCCأدى
التطور العلمي الحديث الى ظهور اكتشCCافات واختراعCCات في مختلCCف

الميادين استفادة منها العلوم الجنائية.
من أهم هذه الإكتشافات نجد أن الأدلة المادية احتلت مكانة هامة
في الإثبات الجنCCائي ويرجCCع السCCبب في ذلCCك الى قCCدرتها على كشCCف
الغموض الCذي يشCوب الجCCرائم،  فلم تكن لهCذه الأدلCCة المرفوعCة عن
مسرح الجريمة سابقا اهتماما لCCدى المحققين،  اذ لم يكن هنCCاك رابCCط
بينهما،  لكن بظهور المعامل والمخابر الجنائية الCCتي يجCCرى العمCCل بهCCا
على أسCCاس البحث عن الآثCCار الماديCCة المختلفCCة من وقCCوع الحCCوادث
والجرائم ثم نقلها وفحصها،  استناداC الى أحدث مCا توصCCلت اليCCه علCCوم
الطب والكيميCCاء والفيزيCCاء والشCCرطة العلميCCة وأمكن الحصCCول على
معلومات قيمة عن طريق الخبرة المتخصصة المستخلصة من الحقCائق
العلمية الثابتة الCCتي تنCCير درب رجCCال الأمن والقضCCاء في التعCCرف على
CراءCCالحياة،  ولا توجد ضوابط معينة تحدد الحالات التي تستخلص من اج
الأبحCCاث العلميCCة في اطCCار التحقيقCCات،  ويتوقCCف ذلCCك على طبيعCCة
وظروف وملابسات كل حادث،  حيث يلعب عامل السرعة في الإنتقCCال
الى مكCCان وقCCوع الحCCادث للمحافظCCة على الآثCCار الماديCCة المتخلفCCة
وارسالها للفحص المخبري الذي يربط بنتائجه بين الأشخاص ) الضحية،
الجاني،  الشهود( والأشياء ) وسائل ارتكاب الجريمة أو تخلCCف من آثCCار

مادية( الدور الهام.
CبراءCCر الخCCادرة عن تقريCCة الصCCتربط تقنية البصمة الوراثية الحديث
بصفة غCCير مباشCCرة بقرينCCة تواجCCد صCCاحبها بمسCCرح الجريمCCة وارتكابCCه
للفعل الإجرامي،  وتحتل هCCذه التقنيCCة الصCCادرة في تحقيCCق الشخصCCية
وتحديد الهوية بدقة متناهية،  وتلعب هذه التقنيCCة دور هCCام في التعCCرف
على المفقCCودين والجثث المتعفنCCة والمشCCوهة والمحروقCCة،  فتوضCCع



مقدمـــــــة
استخدامها في الجرائم الجنائيCة فهي تحCCدد شخصCية صCاحب الأثCCر في
جرائم القتل والسرقة والزنا والإغتصاب وسCاهمت في حCل العديCد من
القضايا العالقة أمام القضاء،  كما استخدمت في تحديد النسب وغيرها،
من أجCCل ذلCك اخCCترت أن يكCون هCCذا الموضCCوع مجCال بحثنCا في هCCذه
المذكرة الموسومة ب: "الإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجزائية".

: ونكشف عنها من جانبينأهمية البحث
الأهمية العلمية:

تكمن الأهمية العلمية للموضوع في قيمة الإشكالية الCCتي يعالجهCCا-
البحث حتى يطبق المنهج العلمي في تحقيقات الجزائية للوصCCول
الى أدلة مادية ذات طابع علمي،  يعتمCCد عليهCCا في تحديCCد الصCCلة

بين الجريمة والمجرم.
اتصال البصمة الوراثية بالتطورات والأبحاث العلمية الحديثCCة على-

المستويين الوطني والدولي،  ومحاولة ملائمة نتائجها مع الجCCانب
التشريعي حتى لا تتسم القوانين بالعجز في تحقيق العدالة.

 وتتمثل في:الأهمية العملية:
ان النتائج التي تتوصل اليها البصمة الوراثية نسبة الخطأ فيها تكاد-

تنعدم في مجال التعرف على المجرم الحقيقي انطلاقCCا من الأثCCر
المادي البيولوجي المرفوع من على مسCCرح الجريمCCة مCCع عينCCات

المجرم.
ان البصمة الوراثيCCة ترفCCع الغمCCوض واللبس الموجCCود في الواقCCع-

والعالق في أذهان الكثير من الناس.
تعتبر كدليل اثبCCات حCCديث يسCCعى دائمCا الى تحقيCق غايCة واحCدة-

وهي اثبات التهمة أو نفيها.
-أسباب اختيار الموضوع:

ان أسCCباب اختيCCار الموضCCوع تتمثCCل في أسCCباب موضCCوعية وأخCCرى
ذاتية.

-الأسباب الموضوعية:
حداثة موضوع البصمة الوراثية ودقته والتعرف على مCCا مCCدى قCCدرة

البصمة الوراثية كدليل قطعي أو ضمني في ادانة وتبرئة المتهم 
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مقدمـــــــة
-أسباب ذاتية:

الرغبCCة في خCCوض غمارهCCذه التجربCCة بCCالإطلاعC على هCCذا الموضCCوع
ومعرفة كيفية العمل به لإثبات الجرائم.

أهداف البحث: 
معرفة الإطار المفاهيمي للبصمة الوراثية.-
الإطلاعC على التنظيمC القانوني للبصمة الوراثية.-
عرض الأحكCCام الخاصCCة بالإثبCCات بالبصCCمة الوراثيCCة أمCCام القضCCاء-

الجزائي الجزائري.
الإطلاعC على حجيCCة البصCCمة الوراثيCCة في الإثبCCات على مسCCتوى-

مراحل الدعوى العمومية في القضاء الجزائري.

إشكالية البحث:
بنCCاء على مCCا سCCبق يتCCبين أن دراسCCة موضCCوع الإثبCCات بالبصCCمة
الوراثيCCة في المCCادة الجزائيCCة ليس بCCالأمر الهين كونهCCا تثCCير اشCCكالات
جديرة بCCالبحث بCCرز في شCCأنها جCCدل فقهي وقCCانوني،  ولعCCل الإشCCكال
الرئيسي حسب تصورنا يكمن في: ما مدى حجية البصمة الوراثية أمCCام

جهات القضاء الجزائي؟
إلى جانب هذا الإشكال الرئيسي نطرح تساؤولات فرعية يمكن إجمالها

في: 
ما هو مفهوم البصمة الوراثية؟-
ما هو الأساس التشريعي الذي يعتمد عليه القاضي لتكريس تقنية-

ADN كدليل اثبات قانوني ؟ 
منهج البحث:

      لقد اتبعنا في  دراستنا المنهج الوصفي وفقا لمتطلبات ومقتضCيات
البحث وطبيعتهC وذلك بوصف الموضوع من جانبين جانب تقCCني )علمي(
وجCCانب قCCانوني وذلCCك بغيCCة الوصCCول الى أسCCاس البحث وهCCو اثبCCات

الجريمة بالبصمة الوراثية في المادة الجزائية.
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مقدمـــــــة
     كما استأنسنا بالمنهج المقCCارن في جزئيCCة بسCCيطة من البحث  من
أجCCل اسCCتخلاص أوجCCه التشCCابه والاختلاف وتحديCCد مختلCCف الفCCوارق
الموجودة بين البصمة الوراثية وغيرها من البصCCمات الجسCCدية الأخCCرى

من حيث الطبيعة والوظيفة والإثبات.
الدراسات السابقة:

من أهم الدراسات السابقة التي تطرقت الى موضوع الإثبات الجCCزائي
بالبصمة الوراثية نجد أطروحتينC لهما علاقة وثيقة بهذا الموضوع وهما:

دراسة الباحثة حقاص أسCCماء بعنCCوان الإثبCCات بالبصCCمة الوراثيCCة في-1
المادة الجزائية،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه شعبة حقCCوق،
تخصص علم الإجرام والسياسة الجزائية،  اشراف الطCاهر زواقCCري،
جامعة عبCCاس لغCCرور خنشCCلة،  تنCCاولت فيهCCا الباحثCCة دراسCCة ماهيCCة

البصمة الوراثية وأحكام استخدامها.
تتفق هذه الأطروحة مع دراستناC في ماهية البصمة الوراثية مCCع ذكCCر
أحكCCام اسCCتخدامها وحجيتهCCا بينمCCا تمتCCاز دراسCCتنا الحاليCCة عن هCCذه
الأطروحCCة في التنظيمC القCCانوني للبصCCمة الوراثيCCة مCCع ذكCCر مراحCCل

الدعوى العمومية التي تمتاز بها في التشريع الجزائري.
دراسCCة البCCاحث جيلالي مCCاينو بعنCCوان الإثبCCات بالبصCCمة الوراثيCCة،-2

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم قانونية،  تخصص قانون
خاص،  اشCراف جيلالي تشCوار،  كليCة الحقCوق والعلCوم السياسCية،
جامعة أبو بكCCر بلقايCCد،  تلمسCCان،  تحCCدث فيهCCا البCCاحث عن مفهCCوم
البصCCمة الوراثيCCة وأحكCCام اسCCتخدامها في اثبCCات النسCCب والإثبCCات

الجزائي.
تتفق هذه الأطروحة مع دراستناC في ماهية البصمة الوراثيCCة وأحكCCام
استخدامها في اثبات النسب والإثبات الجزائي ضمن دراسة مقارنة بين
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بينمCا تمتCCاز دراسCتنا الحاليCCة عن
هCذه الأطروحCCة في حجيCة البصCمة الوراثيCة في الإثبCات على مسCCتوى

مراحل الدعوى العمومية
صعوبات البحث:

قلة المراجع المتخصصة في الإثبات بالبصمة الوراثيCCة في المCCادة-1
الجزائية وان كانت تدور في مجملها حول موضوع اثبات النسب.
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مقدمـــــــة
صعوبة الإلمام بالموضوع عن كCCل الجCCوانب والتركCCيزC على مجCCال-2

الإثبCCات الجنCCائي لأنCCه يحتCCاج الى بحث كبCCير ليلم بجميCCع عناصCCر
الموضوع.

خطة البحث:
للإجابة على الإشكالية المطروحCCة وتحقيCCق الأهCCدافC المسCCطرة،
فقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين يخلصCCان إلى خاتمCCة،  حيث
تطرق الفصCCل الأول الى ماهيCCة البصCCمة الوراثيCCة،  وقسCCم بCCدوره إلى
مبحثين الأول بعنوان مفهوم البصمة الوراثية امCCا المبحث الثCCاني فكCCان
منصبا حول التنظيمC القCCانوني للبصCCمة الوراثيCCة،  وكCCان الفصCCل الثCCاني
موسوم بأحكام استخدام البصمة الوراثيCCة في الإثبCCات الجنCCائي،  فجCCاء
المبحث الأول منCCه تحت عنCCوان،  حجيCCة البصCCمة الوراثيCCة في الإثبCCات
الجنائي،  والمبحث الثاني تطرقنا فيCCه الى حجيCCة البصCCمة الوراثيCCة في
الإثبات على مستوى مراحل الCCدعوى العموميCCة في تشCCريع الجزائCCري،

لنتوصل في الخاتمة إلى أهمC النتائج المتواصل إليها وأهمC الإقتراحات.
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:                                                    ماهي88ةالفص88ل الأول
البصمة الوراثية 

ماهية البصمة الوراثية.الفصل الأول:
ان مفهوم البصمة الوراثية من أهم الوسائل التي ناقشها العلمCCاء
والفقهCCCاء منCCCد ظهورهCCCا حيث أثCCCارت العديCCCد من التسCCCاؤلات حCCCول
استخدامها مما جعل العلماء يسعون إلى اعطاءC تعريCCف دقيCCقC من هCCذا

ي أبهر العالم،  وتحقيقا لCCذلك عقCCدت الكثCCير منذالاكتشاف الحديث ال
المؤتمرات والندوات وألفت الكثيرC من المراجCCع الCCتي تنCCاولت موضCCوع
البصمة الوراثية بالبحث وعليه سوف يتم التطرق في هCCذا الفصCCل الى
ماهية البصمة الوراثية بهCCدف التوصCCل الى تعريCCف دقيCCق لهCCا ومامCCدى

أهميتها وبناء على ذلك سيتم تقسيم الفصل الى مبحثين 
المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثية

المبحث الثاني: التنظيم القانوني للبصمة الوراثية

المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثية.
تعتCCبر البصCCمة الوراثيCCة من أهم التقنيCCات المسCCتحدثة في مجCCال
البحث العلمي و التي سCاهمت في تقCCديم البشCرية عن طريCق تطCCوير
كيفيات الكشف عن الجرائم و التصدي لهCCا وهي وسCCيلة لتمCCيز شCCخص
عن شخص آخر ومن هCCذا المنطلCCق تم تنCCاول هCCذا المبحث عن طريCCق
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:                                                    ماهي88ةالفص88ل الأول
البصمة الوراثية 

 يتحدث المطلب الأول عن تعريCCف البصCCمة الوراثيCCة والمطلبمطلبين
الثاني عن خصائص البصمة الوراثية وتميزها عن غيرها.

 تعريف البصمة الوراثية.المطلب الأول:
تعتبر البصمة الوراثية من وسائل الإثبات المسCCتحدثة الCCتي يكCCون
الهCCدف منهCCا هCCو التحقCCق من هويCCة الشCCخص والقبض على المجCCرمين
CنتطرقCCه سCCة،  وعليCCة الهويCCتعارة ومجهولCCالذين يستعملون أسماء مس
في الفCCرع الأول الى التعريCCف اللغCCوي للبصCCمة والفCCرع الثCCاني الى
التعريف الاصطلاحي والفرع الثالث الى التعريف العلمي والفرع الرابCCع

.1الى التعريف القانوني

 التعريف اللغوي للبصمة الوراثية. الفرع الأول:
مصطلح البصمة الوراثية مركب من كلمتين البصمة ,الوراثة 

مشتقة من البصم وهو فCCوت مCCابين الخنصCCر الى طريCCق: البصمة أولا
البنصر والبصمة يقصد بها أثر الختم بالإصبع وتطلق مجازا على كCCل مCCا
يطلق أثرا،  وعرفت أيضا بأنها كلمCCة عاميCCة تعCCني العلامCCة يقCCول بصCCم
القماش بصما أي رسم عليه،  وقد أقر مجمع اللغة العربية البصمة لغة

.2بمعنى أثر الختمC بالإصبع
 الوراثية نسCCبة من الوراثCCة  وهي المصCCدر ورث ارثCCا وورثCCه،  أيثانيا:

 وعرفتC أيضا3ماصار اليه بعد موته،  أصل الورث أو الإرث وهو الانتقال
بأنها نعت وهي مشتقة من الوراثCCة ومعناهCCا الانتقCCال،  يقCCال ورث أبCCاه

.4وورث عن أبيه أي انتقل اليه بعد موته

الفرع الثاني: التعريف الإصطلاحي.
البصمة: يقصد بها الإنطباعات التي تتركها الأصCCابع عنCCد ملامسCCتها:أولا

للأشياء و تكون أكCCثر وضCCوحا في الأسCCطحC الناعمCCة وهي طبCCق الأصCCل
لأشCCكال الخطCCوة الCCتي تكس جلCCد الأصCCابع وهي لا تتشCCابه اطلاقCCا بين

خليفة علي الكعبي: البصمةC الوراثية وأثرها على الأحكامC الفقهية،  دراسة فقهيCCة مقارنCCة،  دار1
.12-11،  ص2006، سنة1النفائس للنشر والتوزيع،  الطبعة

،  الجCزء الأول،  ص3 ابن منظور: لسان العCرب،  دار احيCاء الCتراث العCربي بCيروت،  الطبعة2
423.

عبد الدايم حسن محمود:C البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات،  دراسة مقارنة بين الفقه3
.80،  ص2008،  سنة 1الإسلامي والقانون الوضعي،  دار الفكر الجامعي،  طبعة 

.40ابن منظور: مرجع سابق، ص4
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شخصين وكذا في التوائم ويمكن أخدها من الأجزاء التالية،  الدم،  جدر
.1الشعر،  البول المني،  العظام،  الخلايا البويضية المخصبة

 الوراثية: كما ذكرنا سابقا ان الوراثة مشتقة من الوراثية،  وهCCذهثانيا:
الأخيرة هي علم يبحث في انتقال صCCفات الكCCائن الحي من جيCCل لأخCCر

 "وورث قولCCه تعCCالى:2وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هCCذا الإنتقCCال
 وعليه فان البصمة الوراثية هي العلامة أو الأثCCر الCCذي3سليمان داوود "

ينتقل من الأباء الى الأبناء أو من الأصول الى الفروع.

حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد: البصمة الوراثية ومCدى حجيتهCا في الإثبCات،  دار الفكCر1
.72،  ص2011،  جامعة الإسكندرية،C  سنة 2الجامعي،  طبعة 

.81عبد الدايم حسن محمود:مرجعC نفسه،  ص 2
3 C4-3سورة القيامة الاية.
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الفرع الثالث: التعريف الفقهي للبصمة الوراثية.
البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة الى الجينات أي المورثات
التفصيلية التي تدل على هويCCة كCCل شCCخص بعينCCه وهي وسCCيلة لا تكCCاد
تخطئ في التحقيCCق من الشخصCCية وإثباتهCCا وهي تCCرقى الى مسCCتوى
القCCرائن القويCCة الCCتي يأخCCذ بهCCا أكCCثر الفقهCCاء في غCCير قضCCايا الحCCدود
الشرعية ولاسيما في مجال الطب الشرعي،  وهو التعريCCف الCCذي أخCCد
به مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسCCلاميC في مكCCة
المكرمة،  وقد عرفها الدكتور سعد الدين هلالي بقوله هي: "تعين هوية

"،D.N.AالإنسCCCCان عن طريCCCCق تحليCCCCل جCCCCزء أو أجCCCCزاء من حمض 
المتمركزة في نواة أي خلية من خلايا جسمه،  ويظهر هذا التحليCCل في
صورة شريط من سلسلتين،  كل سلسلة بها تدرج على شكل خطCCوط
عريضCCة متسلسCCلة وفقCCا لتسلسCCل القواعCCد الأمنيCCة على حمض ال

D.N.Aترتيب وفيCر في الCيزه عن الأخCان تمCل انسCة لكCوهي خاص  ،
المسافة ما بين الخطوط العريضة اذ تمثCCل هCCذه السلسCCلتان الصCCفات
الوراثيCCة من الأب)صCCاحب المنCCاء( وتمثCCل السلسCCلة الأخCCرى الصCCفات

.1الوراثية من الأم )صاحبة البويضة(
كما عرفها مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسCCة

ه،  والذي10/1421 /26_21عشر المنعقدة بمكة المكرمة في المدة 
م على أن البصمة الوراثيCCة هي الجينيCCة)نسCCبة5/10/2002يوافقه من 

الى الجينات أو المورثات ( التي تدل على هوية كل انسان بعينCCة،  كمCCا
أفادت البحوث و الدراسات العلمية أنها من الناحية وسيلة تمتاز بالدقCCة
لتسهيل مهمCCة الطب الشCCرعي،  ويمكن أخCCدها من أي خليCCة )بشCCرية(
من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره،  كما أضاف أنهCCا مCCركب

.2كيميائي ذو شقين كل انسان غيره 

الفرع الرابع: التعريف القانوني للبصمة الوراثية.

،  مكتبCة زين1 صCفاء عCادل سCامي: حجيCة البصCمة الوراثيCة في الإثبCات الجCزائي،  الطبعCة 1
.72،  ص2013الحقوقية،  مصر،  

السيل بن محمCد عمCر: البصCمة الوراثيCةC ومCدى مشCروعية اسCتخدامها في النسCب والجنايCة،2
.10،  ص2002،  سنة1الطبعة
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على الرغم من القاء مهمCCة تعريCCف البصCCمة الوراثيCCة على عCCاتق
الفقه القانوني الا أن هCCذا الأخCCير لم يشCCغل بالCCه كثCCيراC في البحث عن
تعريف قانوني للبصمة الوراثيCCة ولا يوجCCد في الفقCCه الفرنسCCي تعريCCف
متفق عليه وان كان البعض قد أخد بالمبادرة محCCاولا وضCCع أسCCس هCCذا
التعريف وشCCارحا فحCCواه فجCCاء تعريفCCه بأنهCCا: الهويCCة الوراثيCCة الأصCCلية
الثابتة لكل إنسان التي تتعين بطريق التحليل الوراثي وتسمح بCCالتعرف
على الأفرادC بيقين شبه تام،  وقد عرفها البعض الأخر بأنهCCا المعلومCCات
ذو الطبيعة الجينيCCة والفرديCCة والCCتي تخص الشCCخص،  بCCالمعنى الضCCيق
وتعتبر مصدر واصل الكيان الإنسCCاني عنCCد الإختلاف،  فهي تحCCد صCCفاته
وشخصيته وليس هي الشخص نفسCه ولا برمجCة للشCخص أنهCا تشCكل
رسCCالة تحمCCل جCCانب من شخصCCية الإنسCCان وتمنحCCه الوجCCود بCCالقوة،
وامكانيCCة الحيCCاة والمخCCاطرة معCCا،  كمCCا عرفهCCا البعض الأخCCر بقCCولهم
البصمة الوراثية هي: معلومات خالصCCة تخص شخصCCا مCCا والCCتي تمCCيزه
عن غيره فهي وسيلة بيولوجيCCة لتحديCCد شخصCCية الفCCرد ولهCCذا السCCبب
فهي يمكن أن تعتبر كمعلومة شخصCCية تحCCدد الهويCCة وكمعلومCCة تتعلCCق

.1بالصحة 
وعرفهCCا الCCدكتور عبCCد الهCCادي مصCCباح بقولCCه "هي تتCCابع القواعCCد
النيتروجينيةC بتسلسل معين وهذاC التسلسل يعطي الأمCCر للجين بتكCCوين
بروتينات معينة تعطي الأوامر باظهار صفة أو وظيفة معينCCة". أمCCا على
الصCCعيد الفقCCه القCCانوني العCCربي،  فنلاحCCظC هنCCاك من بCCادر الى وضCCع
تعريف قانوني للبصمة الوراثيCCة وعلى النسCCق التCCالي: عCCرفت البصCCمة
الوراثية بأنها "الهوية الوراثية الأصلية لكل انسCCان والCCتي تتعين بطريCCق
التحليل الوراثي وتسمح بالتعرف على الأفراد بتعين شCCبه تCCام" وكCCذلك

تم تعريفها بأنها: المعلومات ذات الطبيعة الجينية والفردية التي
تخص الشخص بالمعنى الضيق وتعتCCبر مصCCدر واصCCل الكيCCان الإنسCCاني

.2عند الاختلافC فهي تحدد صفاته و شخصيته
المطلب الث88اني: خص88ائص البص88مة الوراثي88ة وتميزه88ا عن

غيرها.

.92 حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد: مرجع سابق،  ص 1
.74 صفاء عادل سامي: المرجع سابق،  ص2
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تعتبر البصCCمة الوراثيCCة أدق وسCCيلة عCCرفت حCCتى الأن في تحديCCد
هوية الإنسان،  وذلك لأن نتائجهCCا قطعيCCة لا تقبCCل الشCCك والظن،  وقCCد
أظهرت البحوث الطبية البيولوجية أن البصمة الوراثية تتمتCCع بمجموعCCة
من الخصائص والمزايا الCتي تجعلهCا متمCيزة بالمقارنCة بالأدلCة الأخCرى
وعليه سنتناول في الفرع الأول خصCCائص البصCCمة الوراثيCCة وفي الفCCرع

الثاني تميزها عن غيرها 
الفرع الأول: خصائص البصمة الوراثية.

 تختلف البصمة الوراثية من شCCخص لآخCCر لا يوجCCد شخصCCان علىأولا:
وجCCه الأرض يتشCCابهان في هCCذه البصCCمة ماعCCدا التCCوائم المتطابقCCة
)الحقيقة( أي التي أصCCلها بويضCCة واحCCدة،  وحيCCوان منCCوي واحCCد،  رغم
أنهما التوأمان المتطابقان يختلفان في بصCCمات الأصCCابع،  وهنCCاك أكCCثر

%من القواعCCد الكيميائيCCة النيتروجينيCCةC الموجCCودة في مورثCCات50من 
الخلية الحية لا تستخدم في تقنية البصمة الوراثيCCة،  لأنهCCا متشCCابهة في
جميع أشخاص النوع الواحد،  أما الكمية المتبقية من هذه القواعCCد ومCCا

( فتختلCCف من شCCخص الى أخCCر وتCCورثDNAتحتويه من حمض الCCدنا )
1من جيل الى جيل،  وهي التي تستخدم في تحاليCCل البصCCمات الوراثية

وقيل أيضا انه يستحيل في البصمة الوراثيCCة ان يكCCون هنCCاك تشCCابه لCCو
توافق بين فرد وآخر أثناء القيام بتحليل البصCCمة الوراثيCCة،  وهCCذا راجCCع
الى تكرار تسلسCCل أو تتCCابع منCCاطق من القواعCCد النتروجينيCCة المكونCCة
لجCCزئي الحCCامض النCCووي والCCذي يختلCCف من شCCخص لأخCCر في الجCCزء

 بالمئة من الحامض متماثCCل عنCCد99.5الجيني من الكروموسوم،  فنحو
 بالمئة الباقية تختلف في تلك القواعد وتكرارهCCا بين0.5كل الناس أما 

الأفرادC وعلى هذا يستحيل تشCCابه البصCCمات الوراثيCCة من شCCخص لأخCCر
. 2فتسلسل تلك القواعد لا يتطابق الا في حالة التوائم المتماثلة

ثانيا:البصمة الوراثية دليل اثبات.
ان الحمض النووي للبصمة الوراثية يعCCد دليCCل اثبCCات ونفي قCCاطع
بنسبة مائة بالمئة اذا تم تحليل الحمض بطريقة سليمة حيث أن احتمال
التشCCابه بين البشCCر في الحمض النCCووي غCCير وارد،  ويعكس خصCCائص

.96 حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد: مرجع سابق،  ص1
 عباس فاضل السعيد محمد عباس حمCCودي:اسCCتخدام البصCCمةC الوراثيCCة في الإثبCCات الجنCCائي،2

.285،  ص 2019،  سنة 41،  العدد11مجلة الرافدين للحقوق،  المجلد 
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الCCدم الCCتي تعتCCبر وسCCيلة نفي الإحتمCCال التشCCابه بين البشCCر في هCCذه
الفصائل.

البصمة الوراثية في كل خلايا الجسم ماعدا كريات الCCدم الحمCCراء
 نCCوات،  في طCCاقم وراثي100و لهCCا تبCCاين عظيم،  فنCCاك للتبCCاين بين 

يحتCCوي ثلاث بلايسCCين ذواتيCCدة،  كمCCا أن البصCCمة الوراثيCCة للشCCخص
متطابقة في جميع خلايا جسمه،  ولا تتغير أو تتبدل بمرور العمر وجCCزئ

  ثابت الى حد كبير.DNAالدنا 
تتمCCCيز البصCCCمة الوراثيCCCة بمقاومتهCCCا عوامCCCل التحليCCCل والتعفن
والعوامل المناخية الأخرى من حرارة  وبرودة ورطوبة وجفاف لفCCترات
طويلCCة،  حCCتى انCCه يمكن الحصCCول على البصCCمة الوراثيCCة من الآثCCار
القديمة والحديثة،  ويذكر هنا أن المعلومات التي تم الحصول عليها عن
)النايتدال( الذي وجد جثته محفوظة في الثلج منCCد حCCوالي تسCCعة ألاف
سنة جاء عن طريق تحليل البصمة الوراثيCCة في الحمض النCCووي،  ومن
التجCCارب العلميCCCة في هCCCذا المجCCCال مCCا قCCCامت بCCه بعض الباحثCCات
الأجانب)أن أندروس أنستازيا مCCانوف نيكCCولين(فيC الفCCترة الواقعCCة بين

 من دراسCCات على جCCذور الشCCعر بصCCيلاته،  وعلى1999/1996أعوام 
الرفات المتبقية أو المتخلفة عن ضحايا الحروب،  التي وقعت منذ أمCCد
بعيد،  ونواصلوا من خلالها لتحديد شخصCCيات أصCCحابها ومعرفCCة هويCCات
الCCذين قضCCوا نخبهم في ويلات تلCCك الحCCروب بCCل أن العCCالم الإنجلCCيزي
)جيمس جيمس( الشهير بفونولوجيا باختبارات البصCCمات الوراثيCCة على

.1تلك الرفات الى تعيين أسماء العائلات وأسماء دويهم تعينا ناجحا 
ومن المميزات كذلك للبصمة الوراثية أنها بصCCمة الحمض النCCووي
تظهCCر على شCCكل خطCCوط عريضCCة تسCCهل قراءتهCCا والتعCCرف عليهCCا
وحفظها وتخزينها في الحساب الآلي لحين الحاجة اليها من أجCCل توفCCير
ملفCCات أمنيCCة متكاملCCة تنتج الحصCCول على المعلومCCات في مختلCCف

الأوقات،  وحل تعقيدات الجرائم التي تحدث.
بدأت العديد من الدول في انشاء بنوك القواعد لمعلومات تسCCتند
على الحمض النووي كأساس لتعريف بجميع مواطنيها مع انشCCاء قسCCم
في البنوك للمشتبه فيهم في مختلف القضCCايا ليكCCون دليلا للجCCوء اليCCه

وقت حدوث حالة اشتباه.
.104 حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد،  المرجع السابق, ص 1
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ان مCCع التوسCCع المنCCير في اسCCتخدامC البصCCمة الوراثيCCة للحمض
النCCووي في العديCCد من القضCCايا،  أخCCد الاهتمCCام بهCCذا الجCCانب يتطCCور
بسCCرعة للحصCCول على أفضCCل النتCCائج في أقصCCر وقت،  بحيث لا يتCCاح
للمجرمين الفرصة للابتعاد كثيرا عن مسCCرح الجريمCCة أو الهCCروب،  مCCع
أن البصمة الوراثية لا تترك مجالا لعدم معرفة الجاني عند تCوفر قاعCCدة
معلومات تحتCCوي على البصCCمات الوراثيCCة للمشCCبوهين ولعCCل من أبCCرز
القضايا التي وجدت حلولا لها بواسطة البصمة الوراثية للحمض النCCووي
التعرف على المجرم من خلال تحديد شخصية صاحب الCCدم في جCCرائم
CداءCCالقتل،  وصاحب المني والشعر والجلد في الجرائم الاغتصاب والاعت
الجنسي،  وصاحب اللعاب في بقايCCا المCCأكولات وأعقCCاب السCCجائر في
جرائم السرقة والبصمات الموجودة في أغلفة الرسائل وطوابCCع البريCCد
في جرائم التهديد والاختطاف،  كما يمكن اسCCتخدام الأسCCنان والعظCCام
للتعرف على الأشخاص،  ومن مجمل المخلفات السابقة يمكن التعرف
على نوعية الجاني ان كان ذكرا أو أنCCثى،  وهCCذا بحCCد ذاتCCه يعتCCبر تحCCولا
هاما في مجال الأدلة الجنائية وكشف الجرائم اضافة الى الاستفادة منه

.1في تحديد شخصية المجرم
ثالثا: قطعية نتائج البصمة الوراثية.

ان نتائج البصمة الوراثية قطعية لا تقبل الشك فلو أخذنا عينة من
شCCخص هCCا ووزعناهCCا على مخCCابر مختلفCCة لتحليهCCا فCCان النتCCائج تكCCون
نفسCها،  الأمCر الCذي لا يCدعوا أي شCك فيهCا وهCذا راجCع الى تسلسCل
القواعد المكونة للخلية والتفاتها حول بعضها حتى يصCCبح واحCCدا،  الأمCCر
الCCذي لا يسCCنح للبصCCمة الوراثيCCة أن تتطCCابق بين شخصCCين لا تربطهمCCا
قرابة وهيا أدق وسيلة عرفتC حتى الآن في تحديد هوية الإنسان،  حيث
علماء الطب الشرعي أدركوا أن البصمة الوراثية محقق الهويCCة الأخCCير

.2للإنسان لان فيه كل الخصائص الأساسية المطلوبة
إمكانية حفظ البصمة الوراثية.رابعا :

من بين ما تمتاز به البصCمة الوراثيCة أنهCا لا تتغCير حCتى ولCو كCبر
صاحبها فهي تبقى نفسها بل هي التي تتحكم في تطCCور الجسCCم وهCCذه

 جيلالي مانيو:الإثبات بالبصمة الوراثية،C  رسCCالة دكتCCوراه في القCCانون الخCCاص،  نشCCور جلالي،1
.217،  ص 2014جامعة تلمسان،  سنة 

البصCCمة الوراثيCCة ومCCدى حجيتهCCا في الإثبCCات،  مCCذكرة ماسCCتر،  تخصCCص ادارة:زوامبي فتحي2
.18،  ص2014أعمال،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة خميس مليانة،  

16



:                                                    ماهي88ةالفص88ل الأول
البصمة الوراثية 

مCCا يعCCني أنالخاصية تبقى محتفظة بها من دون أن تتأثر بCCأي شCCيء،  
الإنسان لو سقطت من شعره في مكان ما ومCCرت عليهCCا سCCنين ثم تم
العثCCور عليهCCا فانCCه يمكن من خلالهCCا معرفCCة صCCاحبها بتحليCCل وتطCCوير
البصCCمة الوراثيCCة اذ تبقى محتفظCCة بنفسCCها،  وهCCذا راجCCع الى الحمض
النووي نفسه الذي لا يتعرض للتلف،  الأمر الذي يسCCمح بحفضCCها لعCCدة

 فهي مCCادة لا تتCCأثرسنوات اذا ما تم حفظها بطريقة صحيحة ومنظمة، 
حيث تقCCاوم عوامCCلبالتغيرات الجوية ولا تكCCون عرضCCة للتعفن أيضCCا،  

الحرارة والرطوبة.

خامسا: امكانية تط88بيق تقني88ة البص88مة الوراثي88ة على جمي88ع8
العينات البيولوجية.

ان جسم الإنسان مكون من ملايين الخلايا ,فCCأي بقعCCة من جسCCم
الإنسان ما هي الا مجموعة من الخلايا المتحCCدة والمشCكلة لجسCم مCا،
يد،  أذن،  أنف،  عظام،  شعر حتى الأنسجة السائلة في جسم الإنسان
مكونة من خلايا كاللعاب،  الCCدم،  المCCني،  البCCول وهCCذا يفسCCح المجCCال
لتقنية البصمة الوراثية لتطبيق على أي عينة من الجسم باعتبار أن كCCل
خلايا جسم الإنسان لها نفس المكونات الجينية،   مCCا يعCCني أن البصCCمة
الوراثية موجودة في كل خلية،  الأمر الذي يسمح بتطCCبيق هCCذه التقنيCCة
على جميع العينات البيولوجية السائلة منها كالدم أو الأنسCCجة كالشCCعر،

.1الأظافر
الف888رع الث888اني: تمي888يز البص888مة الوراثي888ة عن غيره888ا من

البصمات الجسدية الاخرى.
مCCع تطCCور وسCCائل اثبCCات وتحقيCCق الشخصCCية تCCبين أن الإنسCCان
بمجمله عبارة عن مركب من بصمات انطلاقا من بصمة الأصابع مCCرورا
بها يليها من بصمات جسدية أخCCرى كبصCCمة العين،  الأذن،  الصCCوت....
الخ،  وهذه المقام سنقوم باستعراضC كل نوع من أنواع هCCذه البصCCمات

على حدة لنتمكن من ابراز أهم الفروقات بينها وبين البصمة الوراثية.

حقاص زينب: البصمة الوراثيةC ودورها في الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري،  مذكرة لنيل1
،  ص2021شهادة الماستر حقوق،  اشراف بن مكي نجاة،  جامعة عباس لغرور خنشلة، سنة

14-15.
17



:                                                    ماهي88ةالفص88ل الأول
البصمة الوراثية 

أنواع البصمات الجسدية.أولا:
كلما احتك جسم الإنسان مع سطح خارجي خلف طبعة خاصة بCCه
تميزه عن غيره،  وقد أدى تطور الطب الشرعي الى اكتشاف بصCCمات

متعددة سنقوم بتناولها كالأتي:
- بصمة الأصابع:1

هي عبارة عن خطوط وتعرجات بارزة تسمى بCCالخطوط الحلميCCة
بحيث تكون على شكل نتCوءات بCارزةتحاذيها خطوط أخرى منخفضة،  

تفصل بينها أحاديد متعرجة ينشCCأ عن تشCCابك هCCذه الأحاديCCد والخطCCوط
الحلمية تعاريج ذات أشكال هندسية خاصة ومميزة لكل شخص لا تتغير
مدى الحيCاة،  بCل وتبCCدأ بتكCCوين قبCل خمسCة أشCCهر تقريبCCا من ولادتCه
والواقع أن أول من اكتشف هذا الأمر كCCان طبيبCCا اسCCكتلنديا هCCو هCCنري
فولدس،  وفي الCCوقت نفسCه تقريبCCا لاحCCظ قاضCCي انجلCCيزي في الهنCCد
اسمه وليم هيرشل كان يعمل على قضCCية احتيCCال أنCCه يمكن اسCCتعمال
بصمات الأطراف لتميز شCCخص عن أخCCر،  حين ألCCزم أهCCالي مقاطعتCCه
بضرورة وضع بصماتهم على كافة ما يبرمونه من عقCCود،  ثم تلت ذلCCك

 م والCCذي1886مجموعة من الأبحاث على يد فرنسCCيس جCCالتون عCCام 
أكد حقيقة عCCدم قابليCCة البصCCمات للتغCCير. ومن ذلCCك أصCCبحت بصCCمات
الأصCCابع من أهمC الآثCCار الماديCCة الCCتي يعتمCCد عليهCCا كثCCيراC في مجCCال
الاستدلال على المتهم وربما في بعض الحالات بشكل يفوق غيرهCCا من

.1الأدلة الأخرى 
أ-طرق تصنيف بصمة الأصابع:

نظام فيوزيديتش لتصCCنيف بصCCمات أصCCابع اليCCد: يعتCCبر من أقCCدم
 مCCا يعطيCCه الزيCCادة فيالأنظمة التي اهتمت بتصنيف بصمات الأصCCابع، 

هذا المجال باعتبCCاره أكCCثر الأنظمCCة قابليCCة للتطCCبيق،  كونCCه من أسCCهل
الأنظمة الموجودة حتى تاريخنCCا هCCذا،  ويعمCCل هCCذا النظCCام على توفCCير
البطاقة الخاصة بالتصميم نظرا لما تحتويه من معلومCCات بالإضCCافة الى

2مراعاته الحروف الصغيرة في بطاقة التبصيم.

حقاص أسماء: الإثبات بالبصمة الوراثيCCةC في المCCادة الجزائيCCة،  أطروحCCة مكملCCة لنيCCل شCCهادة1
الدكتوراه شعبة الحقوق،  تخصص علم الإجرام والسياسة الجزائية،  إشراف الطCCاهر زواقCCري،

.39،  ص 2020-2019جامعة عباس لغرور خنشلة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  سنة 
.40حقاص أسماء: مرجع نفسه،  ص2
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:يؤخCCذ التصCCنيف الرئيسCCي من الإبهCCامين بعCCددالتص88نيف الرئيسي
الخطوط في المنحدرات وتتبع الخطوط في المستديرات ويوضع رمCCزه
قبل التصنيف الأولي،  ولتحديد رمز المنحدرات يتبCCع مCCا يلي بCCدءا باليCCد

اليسرى:
(أي صغير.s يرمز له )11 الى 01اذا كان عدد الخطوط من - 

(أي وسط .m) يرمز له 16 الى 12- اذا كان عدد الخطوط من 
1(أي كبير L) فما فوق يرمزله 17- اذا كان عدد الخطوط من 

 وجCCد مكتب التحقيقCCات الفCCدرالي بالولايCCاتالتص88نيف الخماس88ي:
المتحدة الأمريكية أنه من المناسب أن يعتمCCد الأسCCلوب الخماسCCي في
CبرCاة،  فتحCCا الجنCCتصنيف الطبعات الاستثمار الآثار المجهولة التي يخلفه
أصابع اليCCد الخمس وتطCCبيق بصCCورة متدرجCCة على بطاقCCات ذات حجم

 وكCCل يCCد على بطاقCCة( في المربعات المخصصCCة لهCCا، 21+11موحد )
خاصة،   وحسب تقسيم العلماء المختصين بCCالبحث في البصCCمات فCCان
هCCذه الأخCCيرة تقسCCم الى ثلاثCCة أنCCواع رئيسCCية هي:المقوسCCات ومنهCCا
المقوس الخيمي والمقوس البسCCيط، ثم المنحCCدرات،  ومنهCCا المنحCCدر
الكعبري والمنحCCدر الزنCCدي والمسCCتديرات،  ومنهCCا المسCCتدير البسCCيط

2والمنحدر جيبي الوسط ومنحدر ثنائي ومستدير عرفي.

:- بصمة الأذن2
تعCCد بصCCمة الأذن من أكCCثر أعضCCاء الجسCCم البشCCري تعبCCيرا عن
الشخصية لأن كCل فCرد لCه صCوان سCمعي خCاص بCه،  وثبت علميCا أن
شكل الأذن الخCCارجي لا يتغCCير مCCدى الحيCCاة سCCند ولادة الشCCخص حCCتى
وفاته،  وان كل أذن لها خصCCائص ممCCيزة وصCCفات فريCCدة لا تتكCCرر مCCع
غCCيره وثبت علميCCا أن بصCCمة الأذن اليمCCنى تختلCCف عن شCCكلها العCCام
وحجمها عن بصمة الأذن اليسرى للشخص الواحد وتختلCCف من شCCخص
لأخر كمان بصمة الأذن في مكان الجريمة،  غالبا ما تكون غCCير ظCCاهرة
مCCا يصCCعب على الخبCCير العثCCور عليهCCا لأننCCا قCCد نجCCدوا هCCذه الأثCCار على
الأبواب ولنوافذ خاصة في جرائم السرقة لأنه عادة ما يلجCأ المجرمCون

 رضا عبد الحكيم اسماعيل رضCCوان: المشCCكلات الإجرائيCCة الCCتي يثيرهCCا تطCCور علم البصCCمات1
،  جامعة نايف العربية للمعلومات الأمنية،55الجنائي،  المجلة العربيةC للدراسات الأمنية،  العدد

.172،  ص2012الرياض،  
.41حقاص أسماء: مرجع سابق،  ص 2
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الى وضع آذانهم للتأكد من عدم وجود أصوات أو حركCCة داخCCل المنCCازل
المراد سرقتها،  وينجم عن ذلك أثار لبصمات أذانهم وتكون واضحة جدا
وقد نجCCدها أيضCCا على أبCCواب الخCCزائن ذات الأرقCCامC السCCرية والأبCCواب
الحديثCCة حيث يضCCع الجنCCات أذانهم عليهCCا ليتمكنCCوا من سCCماع حركCCة
الترؤس التي نحركها بالأرقام التي نجربها لفتح الخزنCCة أو البCCاب وفCCور
عثCCور الخبCCير على البصCCمات يقCCوم برفعهCCا بواسCCطة وسCCائل التصCCوير
المبتكرة ويقوم بعملية مضاهاتها ببصمات المشتبه فيهم التي تأخذ على

شرائح الزجاج عن طريق المقارنة بينهما على أساس شكل الأذن.
ويجب أن تتCCوفر علامCCة للحكمC بالتطCCابق بين أثCCر الأذن الCCذي تم
رفعه وبين بصمة المشتبه فيه اذ أن هذه البصمة الحديثة أضافت دليCCل
مادي فيها يتعلق بالدعوى الجنائية وارتقى الدليل حCCتى أصCCبح يصCCل بCCه
القاضي لمراتب الجزم واليقين،  وأخذت المحاكم بها كدليل ادانCCة رغم
ذلك لا تزال الأبحCCاث العلميCCة تتقCCدم نحCCو الوصCCول الى أن الأذن دليCCل
مشابه تماما لبصمات الأصابع ليكون ضCCمن الأدلCCة الفعالCCة في الإثبCCات

1الجنائي.

- بصمة الأسنان:3
تشمل الأسنان الطبيعية وحتى الأسنان الاصCCطناعية حيث أن أثCCار
الأسنان قد تكCCون في شCCكل عضCCة أدميCCة وتظهCCر أثرهCCا غالبCCا بصCCورة
واضCCحة في جCCرائم الاغتصCCاب أو القتCCل ويبقى الجسCCم محتفظCCا بCCأثر
الأسCCنان الا في حCCالات العض الكامCCل لان العضCCة بCCالقوة الCCتي تقطCCع
الأنسجة فشكل الأسنان يتلاش لكون النسيج البشCCري رخCCوا،  كمCCا قCCد
تتواجCCد أثCCار الأسCCنان على بقايCCا بعض المCCأكولات الصCCلبة المتواجCCدة
بمسرح الجريمة فيتمC رفع أثار الأسCCنان أن كCCانت غCCير غCCائرة أو كCCانت
عبارة عن عضة أدمية بأخذ صورة فوتوغرافية تتم مقارنتهCCا مCCع صCCورة
فوتوغرافية مأخوذة من أسنان المشتبه فيه وتكCCون المقارنCCة من حيث
دوران الفCCك شCCكله وقياسCCه مCCع أن حجم الأسCCنان مقاسCCاتها وترتيبهCCا

والفجوات التي بينها.

وهيبة: البصمات وحجيتها في الإثبات الجنائي،  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقCCوق،بغزو 1
تخصCCص قCCانون جنCCائي،  كليCCة الحقCCوق والعلCCوم السياسCCية،  جامعCCة عبCCاس لغCCرور خنشCCلة،

.19-18،  ص16.20.2017
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توجد أهمية كبرة للأسنان في التعرف على ضحايا الCCزلازل والانهيCCارات
وخاصة في الكوارث الكبرى والحرائق لأنها أكCCثر أعضCCاء صCCلابة وتحملا
للحرارة،  ويتم فحصها من طCCرف طCCبيب أسCCنان بواسCCطة عCCدة أنCCواع
الأشعة كالأشعة البنفسجية التي تساعد على اضهار العديد من البيانCCات
كالضرس النCCاقص في الفCCك ولنتيجCCة سCCقوط طCCبيعي للضCCرس أو عن
طريق الخلع،  كما يمكن معرفة عادات المشتبه فيه كالتCCدخين وتناولCCه
للمشCCروبات الكحوليCCة وغيرهCCا..... وكCCل مCCا يCCؤدي الى تحديCCد هويCCة

 تتمثل أثار الأسنان التي قد يتركها الجCCاني في1الشخص والتعرف عليه.
مسرح الجريمة فيما يلي:

*أثار سطحية تأخذ شكل الأسنان،  وتظهCCر في شCCكل رضCCوض خفيفCCة
لونها أحمر فاتح أو غامق.

*أثار قطوع اللحم تتطابق في الشكل مع الأسنان الCCتي أحCCدثتها،  وهي
الآثCCار الCCتي تحCCدثها الأسCCنان الCCتي تقطCCع الجسCCم أو اللحم أو أي مCCادة
أخرى ولذلك سميت بالآثار القطعية وتتميز عن سابقتها بأن الجزء الذي

2يقطع يحفظ على شكل أسنان.

- بصمة القدم:4
هي عبارة عن الآثار وأشكال التي تتركهCCا الأقCCدامC عنCCد ملامسCCتها
لجسCCم قابCCل للتCCأثير مثCCل الرمCCل أو الطين أو الCCتراب النCCاعم أو الCCتي
تطبعه على جسم أخر بمادة تكون عالقة بها مثل:الدم،  الماء،  التراب،
وأثر،  القدم هو البصمة أو العلامة الCCتي يتركهCCا الإنسCCان في مكCCان مCCا
نتيجة انطباعات أثر قدمه على أرضية المكان سواء كCCانت الأرضCCية من

البلاط أو الزجاج أو أرض رملية أو طينية أو حجرية.
تسCCاهم بصCCمة القCCدم في عمليCCة التحقيCCق الجنCCائي في جCCرائم
السCCرقة والقتCCل وغيرهCCا حيث يقCCوم المحققCCون بCCالبحث في مكCCان
الجريمة عن كل البصمات والأثار ومن خلال وجود أثار الأقدامC يتمكنCCون
من معرفة عدد الأشخاص الموجCCودين في مسCCرح الجريمCCة وفي حالCCة

القدم كانت مرتدية حذاء أو جوارب أو عادية.
سكيكر محمد علي: أدلة الإثبCCات الجنCCائي في ضCCوء التشCCريع والقضCCاء والفقCCه،  دار الجامعCCة1

.412،  ص2014للنشر،  الإسكندرية،  سنة 
 بن خليفةالهام صالح:دورC البصمات والأثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي،  دراسة معمقة2

.181،  ص 2014،  دار الثقافة للنشر،  عمان 1في كل أنواع أثار مسرح الجريمة،C  طبعة
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وكما يمكن لسن الجاني بالتقريب لأنه بالنسبة للأطفال حتى سن
CلCCد على الأقCCذا يفيCCل هCCالغين وكCCمعينة تقل أحجام أقدمهم مقارنة بالب

1في تضييق دائرة الإتهام على فئة معينة.

- بصمة المخ:5
لقCCد تم ابتكCCار تقنيCCة جديCCدة تسCCمى باسCCم بصCCمة المخ يمكن أن
تحCCدد من خلالهCCا مCCدى علم المشCCتبه بCCه في الجريمCCة،  ومCCا يسCCاعد
المحققCCون من التعCCرف على مرتكCCبي الجCCرائم وتعمCCل هCCذه التقنيCCة
الجديدة على قياس طبيعة النشCCاط الكهربCCائي للمخ في زمن أقCCل من
الثانية لدى مواجهة صاحبه بشيء قد علم بCه،  وكمCCا يعCود الفضCCل الى
اكتشاف بصمة المخ للدكتور لورانس من الولايCCات المتحCCدة الأمريكيCCة
ومن خلال أحاديثه ولقاءاته التلفزيونية ولإذاعيةC والتي أبهCCرت المجتمCCع
CةCCا العلاقCCتي لهCCور الCCات والصCCل الكلمCCالأمريكي عندما تمكن من تحوي

 على شاشCCة الكومCCبيوتر مسCCتخدماflachesبالجريمCCة والى ومضCCات 
تقنية حديثة جCCدا ليCCبرهن علاقCCة المجCCرم بتلCCك الكلمCCات أو الصCCور،  لا
تعتمد تسCCمية المخ على الأثCCر الCCبيولوجي الCCذي يتبعCCه المجCCرم،  وانمCCا
تعتمد على المعلومات المخزنة على مسCCتوى مخCCه والمتمثلCCة في كCCل

2الوقائع و المراحل التي اتبعها في ارتكاب جريمته.

 الف88رق بين البص88مة الوراثي88ة والبص88مات الجس88ديةثاني88ا:
الأخرى.

يمكن التميز بينهما وبين البصمة الوراثية من خلال الفروقات التالية:
تختلف البصCCمة الوراثيCCة عنالتمييز من حيث الطبيعة: -1

غيرهCCا من البصCCمات المتقدمCCة اختلافCCاC كبCCيراC من حيث الطبيعCCة،
فقد وضحنا بأن البصمة الوراثية من طبيعة بيولوجية،   وأن بنائهCCا
يقوم على أسCCاس وراثي كونهCCا لا تتوقCCف عن الدلالCCة على هويCCة
الإنسان وتحديدها فحسب بل أنها تتجاوز ذلCCك الى تحديCCد والديCCه

وأبنائه وأقاربه.
بينما الصفات الجسدية الأخرى ليست من تلك الطبيعة ولا تتأثر غالبا
بالوراثCCة،  الأمCCر الCCذي أكدتCCه البحCCوث والدراسCCات العلميCCة ففي عCCام

 م توصل عالم الوراثة فولفCCار الى أنCCه لا دليCCل على أن الأصCCابع1880

.183بن خليفة الهام صالح:المرجع السابق،  ص 1
عمران وفاء: الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي،  رسالة ماجستير،  محمد2

،2009لخضر مالكي،  قسم الحقوق،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة قسنطينة، 
.47ص
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والأقCCدام والأذن متوازنCCة،  هCCذا مCCا أكCCده العلمCCاء في مCCؤتمر التCCاريخ
الطبيعي الجزائي للإنسان الذي قرروا فيه بعد دراسCCة عميقCCة لخمسCCة

أجيال في عائلة واحدة،  أنه لا أثر للوراثة في بصمات أصابع أفرادها.
والخلاصة أن البصمة الوراثية تفCCوق غيرهCCا من وسCCائل الإسCCتعراف،
وهو مالا يجعل مجالا للمقارنة،  وبحق فانها تعتبر قفزة هائلة في مجال
تحديد الهوية والتعرف على المجCCرمين فلا غرابCCة في تسCCميتها بمحقCCق

الهوية.
بيد أن هذا لا يعني الانتقCCاص من البصCCمات الأخCCرى لأن لهCCا أهميتهCCا
الكبيرة أيضا في المجCCالات الCCتي تم اسCCتخدامها فيهCCا،  بCCل أن أهميتهCCا
تCCزداد يومCCا بعCCد يCCوم،  فمثلا بالنسCCبة لبصCCمة المخ يحتمCCل بعCCد عشCCر
سنوات أو عشرين سCCنة القادمCCة أن تصCCل نسCCبة القضCCايا الCCتي تحتكم

 بالمئCCة من القضCCايا الكCCبرى،  نظCCرا لفاعليتهCCا في40اليهCCا الى نسCCبة 
1جميع أنواع الجرائم وفي جميع الأحوال.

التميز من حيث الوظيفة:-2
بالرغم من اتفاق البصمة الوراثية مع البصمات الجسCCدية الأخCCرى
في خصائص معينة كخاصية الثبات وعدم التغCCير الا أنهCCا تتCCأثر بوظCCائف
تفتقر لها البصمات الأخرىC كليا،  وذلك كاسCCتخدامها في مسCCائل اثبCCات
النسCCب ونفيCCه،  ذلCCك أن البحCCوث العلميCCة البيولوجيCCة أثبتت أنCCه يمكن
بواسطة تقنية الحمض النووي اثبات الأبCCوة بنسCCبة ينعCCدم الخطCCأ فيهCCا،
وهذه الدقة التي تقCدمها البصCمة الوراثيCة جعلت التشCريعات الوضCعية
تأخذ بها كذلك في مجال التنازع على مجهول النسب أو حالات الإشتباه

في مواليد المستشفيات أو اختلاطهم.
كمCCا تتمCCيز البصCCمة الوراثيCCة عن البصCCمات الجسCCدية الأخCCرى
باسCCتخدامها في مجCCال الهجCCرة والجنسCCية والتعCCرف على المفقCCودين
وضحايا الحروب والحوادث المتعمدة والكوارث،  كما أنها تسCCتخدم في
مجالات البحوث العلمية والعلاج وتشخيص الأمراض الوراثية واكتشCCاف
مسبباتها من خلال ما يسمى بCCالمجس الCCذي يمكن من خلالCCه الكشCCف
عن الحمض النCCووي للمكCCروب المسCCبب للأمCCراض،  وبهCCذا امتCCدت

 لتشCCمل أنواعCCا كثCCيرة في مجCCال العلاج كCCالتعرف علىDNAتطبيقات 
.53حقاص أسماء: مرجع سابق،  ص1
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نوعيCCة الخلايCCا المطلوبCCة زراعتهCCا وتحليCCل الأورامC وزراعCCة الأنسCCجة
ومعرفCCة الميكروبCCات وتحديCCد أنسCCجة الأم والجCCنين،  في حين لا يتم

1الاهتمام بالبصمات الأخرى في معظم هذه الوظائف.

-التمييز من حيث الإثبات:3
من صور التمييز بين البصمة الوراثية والبصمات الأخCCرى الاختلاف
في المنهج المتبع في الإثبCCات،  فالبصCCمة الجسCCدية البCCارزة تعتمCCد في
اثبات الشخصية على دراسCCة الأشCCكال الخارجيCCة لهCCا ومعرفCCة الفCCروق
بينها،  ففي بصمة الأصابع مثلا عند اجراء عملية المضاهاة فان القواعCCد
المتبعCCة في ذلCCك ترتكCCز على الأشCCكال المختلفCCة للخطCCوط الحلسCCية
البارزة،  ومقارنة موضع النقط واتجاههCCا ودراسCCة العلاقCCة بين البصCCمة
المأخوذة والبصمة المحفوظة،  وفي كل الأحCCوال فCCان هCCذه البصCCمات
على اختلافها أحدثت ثورة كبيرة في مجال الإثبات الجزائي،  إذ أن دقة
الحقيقة العلمية التي تقدمها ستسهم بشCCكل كبCCير في تسCCريع العمليCCة

2الإثباتية.

المبحث الثاني:التنظيم القانوني للبصمة الوراثية.
 يعCCد قيمCCة ثمينCCة قCCدمها علمCاءD.N.Aان اكتشاف نظCCام بصCCمة 

الأحياء،  الى نظCCام القضCCاء الجCCزائي بوجCCه خCCاص والى نظCCام القضCCاء
بوجه عام،  فلهذا للعلم جوانب منيرة لاستخدام التكنولوجيا والتطورات
العلمية في مجال ملاحقة عناصر الجريمة بصورة صحيحة،  كCCذلك فCCان
اجراء تحليل البصمة الوراثية يعCCد من الإجCCراءات الCCتي تCCؤدي للوصCCول
الى الحقيقة،  نظرا لما يترتب عليها في اثبات الفعل الإجCCرامي وأداتCCه
وفاعله من أجل اقرارC حق المجني عليCCه،  وحCCق المجتمCCع في العقCCاب
للمحافظة على نظام العام،  فنتائج تحليCCل البصCCمة الوراثيCCة قCCد يكCCون
خطCCير وبCCالأخص في مجCCالات الإثبCCات الجCCزائي،  لهCCذا وضCCع العلمCCاء
والأطباء والفقهاء مجموعة من الشروط وقواعد محددة ومعينة يتطلب
مراعتهCCا والأخCCذ بCCه،  والتقصCCير فيهCCا سCCيكون سCCببا في اهCCدار لقيمCCة
الCCدليل،  وعلىC هCCذا الأسCCاس قسCCمنا هCCذا المبحث الى مطلCCبين حيث
سنتناول في المطلب الأول:الأساس القCCانوني لتقنيCCة البصCCمة الوراثيCCة
أما المطلب ثاني جاء بعنوان:ظوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثية.

.53حقاص أسماء: المرجع سابق،  ص 1
.54 حقاص أسماء،  المرجع السابق،  ص 2
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المطلب الأول:الأساس القانوني لتقنية البصمة الوراثية.
اختلف الفقه القانوني في بيان طبيعة البصمة الوراثيCCة و هCCل هي

؟ فلكل منهما مؤيد و ؟ أم هي من طائفة الأشخاص من طائفة الأشياء
للآخر معCCرض،  فالاتجاهCCان يتضCCادان،   في حين طCCرح الفقCCه الحCCديث
اتجاه ثالث وهو الذي ينادي بأن الجين هو عضCCو من الأعضCCاء البشCCرية،
لذلك سوف نCCرد الخلاف الفقهي الى الاتجاهCCات الثلاثCCة وسنقسCCم هCCذا

المطلب الى ثلاث فروعC وهي:

الفرع الأول:الإتجاه8 التقليدي في تحدي88د الوص88ف الق88انوني
للجين البشري كونه من طائفة الأشياء.

ذهب اتجCCاه من الفقCCه الى اضCCفاء وصCCف الأشCCياء على البصCCمة
الجينية،  ويستندون للوصول الى تلك النتيجة على مرتكزين هما:

يتمثل في وضع جينات الكائنات الحية في وصفأولا: المركز الأول:
موحد:

أصCCحاب هCCذا الCCرأي ينظCCرون الى منظومCCة الجينCCات الحيوانيCCة،
بأنهما متشابهتان،  فلا مجال للتمييز بينهما من جهة الطبيعCCة القانونيCCة،
فطبيعة الجين الحيواني تنسحب مباشرة ودون أي مشكلة على جينCCات
البشر. فمن وجهة النظر النوعيCCة،  فCCان البصCCمة الجينيCCة تقCCدم هيكلCCة

90منقسمة شموليا بين الكائنات الحية،  ومن وجهة النظر الكمية فان 
 بالمئة10بالمئة من البصمة الجينية للإنسان مشتركة مع القردة،  وأن 

فقط خاصة بالإنسان،  حتى أن معظم هذه العشرة بالمئة يرجع أصCCلها
للجسم الذي يعتبر هو ذاتCCه شCCيء والبصCCمة الجينيCCة مشCCتقة منCCه وهي

.1بالضرورة من الأشياء 
فيتمثل في اسباغ وصCCف الشCCيئية على الجسCCدثانيا: المركز الثاني:

وضمن هذا الإطار يؤكد بعضهم هذا المعنى حيث يقول: بات،  الإنساني

 طه صباح عبد المحمCCدي: حجيCCة البصCCمة الوراثيCCة في الإثبCCات الجCCزائي،  رسCCالة ماسCCتر في1
القانون العام،  اشراف احمد محمد اللCCوزي،  جامعCCة الشCCرق الأوسCCط،  كليCCة الحقCCوق،  سCCنة

.30،  ص2020
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مستحيلا القول بأن جسم الإنسان وجميع مشتقاته ليسCCت بشCCيء،  ولا
يمكن أن تحتج لذلك بمادة موجودة ضCCمن القCCانون المCCدني الفرنسCCي،
التي تقيم تمييز أساسيا بين الأشياء الداخلة في نطاق التعامل القانوني
أي الأشCCياء الCCتي يمكنهCCا أن تكCCون محلا للاتفاقيCCات القانونيCCة،  وبين
الأشياء الخارجCة من هCذا النطCاق ويتفCق مCع هCذا الإتجCاه بعض الفقCه
العربي،  حيث أقام نظرية اسمها)شCCيء جسCCم الإنسCCان ( وقCCد وجهت

انتقادات لأصحاب الرأي السابق أهمها:
- أن من غير الممكن القبول بأن يكون التشابه غCCير التCCام بين جينCCات1

بني البشر وجينات الحيوان انعكاسا في مجال الحقوق والحريات بجعل
الوصف القانوني لكليهما واحدا،  مع ما يرتبه ذلك من أثار غير متناسCCبة
مع المرتبة العليا والسامية الCCذي يحتلهCCا ويعتليهCCا الإنسCCان بين مختلCCف

الكائنات ومع حماية ارثنا من القيم الاجتماعية والدينية. 
- كما أنه في حالة الإتصال بين الجسد والروح في العCCالم المCCادي،  لا2

يمكن أن نفصCCCل بين شخصCCCية الإنسCCCان وجسCCCده فCCCالروح والجسCCCد
متلازمCCان،  فأصCCبحا بCCذلك شCCيئا واحCCدا لا يمكن التميCCيز بينهمCCا والجين
الوراثي هو جزء من جسد الإنسان تنطوي تحته كل الخصائص،  فبCCذلك

يكون حكمه حكم الجسد وتبتعد عنه صفة الأشياء.
- ان اعتبCCارC الجين من طائفCCة الأشCCياء،  لCCه من الآثCCار السCCلبية على3

حمايتCCه واذاC كCCان كCCذلك فهCCل هCCو من الأشCCياء العامCCة العائCCدة للدولCCة
والمجتمع،  باعتبار أنه يحوي الشفرات الوراثية للجنس البشCCري،  ومن

المصلحة الحفاظ عليه وعدم التغيير في تركيبه.
وبعCCد الإطلاعC على هCCذا المرتكCCز يلاحCCظ البCCاحث أنCCه يغلب عليCCه
الطابع الCبيولوجي،  حيث ينطلCق من حقCائق البيولوجيCا لأرض القCانون
حتى يضفي عليها وصفا يتفق مع حقيقتهCCا العلميCCة الCCتي تظهCCر تشCCابها

1جينيا انسانيا وحيوانيا ونباتيا.

الإتجاه التقليدي8 في تحديد الوصف الق88انوني الفرع الثاني:
للجين البشري كونه من طائفة الأشخاص.

ان جسد الإنسان يحتل،  بحسب منطق الاتجاه الغالب في الفقCCه
الفرنسي،  مكانا ساميا اذ هو الشخص الإنساني في جوهره،  وأن هCCذا

.31 طه صباح عبد المحمدي:C  المرجع سابق،  ص1
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الإتجاه ينطلق من أن كافة المعلومات الوراثية المتعلقCCة بجينCCوم الفCCرد
 كمCCا أنهCCاD.N.Aالتي تتواجد داخل الحلقات الثنائيCCة للحCCامض النCCووي 

تتواجد في بعض مشتقات الجسد المهيأة للخCCروج منCCه بحكم طبيعتهCCا،
كالشعر والأظافر والعرق والنطف ولبن الأمهCCات وغCCير ذلCCك،  وبمCCا أن
المعلومات الجينية المحمولCCة في الجين البشCCري تمثCCل جCCزءا من هCCذا
الجسCCد،  فانهCCا تتبعCCه وتCCدخل في طائفCCة الأشCCخاص واذ كCCانت هCCذه
الجزيئات تأخذ صفة الشخصية فمن يستطيع القCCول أن الإنسCCان حينمCCا
يتنازل عن عضو من أعضائه أو جزء من منتجات جسCCده،  فأنCCه يتنCCازل
بذلك عن جزء من شخصيته لمصلحة شخص آخر،  بل انه يمكن القCCول
أن المعلومات الجينية المحمولة داخل جين البويضة المخصبة لهCCا أيضCCا
شخصية احتمالية وذلك لخصوصCCية مCCا تحملCCه من معلومCCات وشCCفرات
وراثية تتعلق بالفرد وتكوينه الوراثي،  وأن هذا الاتجاه يحد أساسه فيمCCا

 من القCCانون المCCدني16نصCCت عليCCه الفقCCرة العاشCCرة من المCCادة 
الفرنسCCي:أن الدراسCCات الجينيCCة على صCCفات الشCCخص لا توظCCف الا
لأغراض طبية أو بحوث علمية ويأخذ رأي الشخص قبل اجراء الدراسCCة

وبهCCذا المفهCCوم جCCاء تعريCCف الجسCCم على أنCCه الحCCيز المCCادي الCCذي »
1تتجسد فيه الشخصية التي تتكون من اتحاد الروح و الجسد معا.

أما الإنتقادات التي وجهت الى أصحاب هذا الرأي فهي تتركز في:
_ الإعترافC بالشخصية القانونية لجثة الإنسان،  مستندا بالأسCCاس من1

الإعCCترافC بالشخصCCية أو بفكCCرة صCCاحب الحقCCوق المطلقCCة للجسCCد
الإنساني،  خاصة بعد وفاته وهذا يعد أمرا غريبا فجثCCة الإنسCCان لا يمكن
أن تكون هي الشخص نفسه،  كما أن أصحاب هذا الاتجCCاه من الفقهCCاء
يحظر التبرع بالأعضاء البشرية مهما قيل من المCCبررات النبيلCCة،  لCCذلك
فكل عضو من أعضCCاء الجسCCد الإنسCCاني يتكCCون من ملايين من الخلايCCا
والجينات الوراثية،  وكل من العضو والجين من الأشخاص فكيف يتنازل
الفرد عن عضو من أعضائه أو جزء من منتجاتCCه وأنCCه بCCذلك يتنCCازل أي

يفقد جزءا من شخصيته القانونية لمصلحة شخص آخر.
_ كمCCا أن العمCCل بهCCذا الإتجCCاه يCCؤدي الى توسCCيع نطCCاق العلاقCCة بين2

الشخصCCCية القانونيCCCة وبعض مشCCCتقات الجسCCCد البشCCCري،  فوصCCCف
الشخصية الى السواد التي يفرزهCCا الجسCCد وتكCCون بطبيعتهCCا مخصصCCة

.33 طه صباح عبد المحمدي،  المرجع السابق،  ص 1
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للخروج منه مثل شعر الرأس،  لبن الأم،  الأظCCافر،C  العCCرق... وغيرهCCا،
فكافة الإفرازاتC الجسدية تحمل بين خلاياها الجينات الوراثية فمن أجل
حماية هذه المواد يجب وضع الاعترافC لها بالشخصية القانونية بحسCCب

.1رأي هذا الاتجاه 
الفرع الثالث:الإتجاه الح88ديث في تحدي88د الوص88ف الق88انوني

للجين البشري.
لغايCCCات التوفيCCCق بين التعCCCارض القCCCائم بين نظريCCCتي الأشCCCياء
ولأشخاص  ,ومن اجل حماية فعالCCة للجين  ,ظهCCر الاتجCCاه الحCCديث في
الطبيعCCة الذاتيCCة للبصCCمة الوراثيCCة وجمCCع بين النظريCCتين،  وقCCالوا أن
البصمة الجينية تندرج ضمن نظرية الأشياء ذات الطبيعة الخاصة،  لأنهCCا
تدخل في نطاق الأشياء التي يجب معاملتها معاملCCة خاصCCة وتبتعCCد في
الوقت نفسه من أن تكون ضمن نطاق المعاملات التجارية التي يعطيها

وصف الأشياء.
واذا نظرنا الى القوانين الوضعية نجد أنها قد حظرت اعتبار جسم
الإنسان محلا لحق مالي، لأن القانون يكفل كرامة جسم الإنسان وعدم

 من قCCانون المCCدني الفرنسCCي16جواز المساس به فقد نصCCت المCCادة 
على أن: "جسCCCم الإنسCCCان وعناصCCCره ومنتاجاتCCCه لا يمكن أن تكCCCون
موضوعا لقانون الممتلكات"،  كمCCا أبطلت الفقCCرة الخامسCCة منهCCا كCCل
عقد من شأنه اعطاء قيمة مادية لجسم الإنسCCان وعناصCCرها فقCCالت: "
أن العقود المترتبة عليهCCا نتCCائج من شCCأنها اعطCCاء قيمCCة ماديCCة لجسCCم

الإنسان أو أعضائه وما ينتج عنه تعتبر باطلة ".
ويتفCCق هCCذا القCCانون مCCع مCCا ذهب اليCCه الجمهCCور من الفقهCCاء
CلCCالمسلمين من أن جسم الإنسان أو جثته وسائر أجزائه لا تعد من قبي
الأمCCوال بCCل أنهCCا أجCCزاء آدميCCة وتأخCCذ حكم أصCCحابها من حيث الحرمCCة

2والكرامة.

وعلى الرغم من وجاهة هذه النظريCCة الا أنهCCا تلقت سCCهام النقCCد،
ولم تخرج تلك المهCCام في فحواهCCا عن تلCCك الانتقCCادات الCCتي رمCCو بهCCا

.33طه صباح عبد المحمدي:C المرجع السابق،  ص1
أرحومة موسى مسعود:حجية البصCCمة الوراثيCCةC في الإثبCCات الجنCCائي،  المجلCCة العربيCCةC لعلCCوم2

،4،  العCCدد 1الأدلة الجنائية والطب الشرعي،  جامعCCة نCCايف العربيCCة للعلCCوم الأمنيCCة،C  المجلCCد 
.472،  ص 2016سنة 
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الإتجاهين )الأشياء،  الأشخاص ( ونظرا لهذه الانتقادات فان بعض الفقه
الفرنسي قد أقرى بالإعتراف بعد جدوى قضية التكيف من أساسها وأن

.1المعرفة يجب أن تتجه للوضع القانوني للجسد الإنساني 
وأخيرا يمكن للباحث القول أن الجين البشري يندرج ضمن قائمCCة
الأعضاء البشCرية،  فالجسCد الإنسCانيمحمي،  وبمCا أن البصCمة الجينيCة

عنصر من عناصره فهي محمية أيضا.
وهذا بدوره يمتد الى البصمة الوراثية والمعلومCCات المختزنCCة بهCCا،
وتقCCوم هCCذه الحمايCCة في تصCCور أصCCحاب هCCذا الاتجCCاه من الفقCCه على
حقين،  أولهCCا: الحCCق في احCCترام البصCCمة الجينيCCة ومCCا تحملCCه من

معلومات وراثية باعتباره عنصراC من عناصر الجسد البشري.
أثناء جمعها أو الحصول عليها وتقديمها للقضاء وثانيهما:الحCCق في
سCCرية هCCذه البصCCمات ومCCا تحملCCه من معلومCCات وراثيCCة،  كعنصCCر من
عناصCCر الحيCCاة الخاصCCة،  فهي تعCCود لصCCاحبها ووجCCوب حمايتCCه وعCCدم

.2الإعتداءC على حرمة حياته الخاصة 
المطلب الثاني:ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثية.

من اجCCل ضCCمان صCCحة نتCCائج تحليCCل البصCCمة الوراثيCCة،  نصCCت
تشCCريعات عديCCدة على وجCCوب الالCCتزام بالمعCCايير العلميCCة والضCCوابط
الفنية،  عند اللجوء الى هذه التحاليل،  فقCCد قCCامت المحكمCCة الإتحاديCCة
العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بوضع عدة قواعد أو شروط للأخذ
بالبصCCمة الوراثيCCة،  وقCCد أسCCهب كثCCيراC في التطCCرق وسCCير غCCور هCCذه
القواعد وهي لا تختلف في مجملها عن الضوابط التي وضعتها المحكمة
الفيدرالية الأمريكية،  وسCCوف نتطCCرق في هCCذا المطلب الى الضCCوابط
والشروط الواجب توفرهCا للعمCل بالبصCمة الجينيCة،  من خلال تقسCيم
المطلب الى فCCرعين،  حيث سCCتندرج في الفCCرع الأولC الى الضCCوابط
العلميCCة والفنيCCة للعمCCل بالبصCCمة الوراثيCCة والفCCرع الثCCاني جCCاء بعنCCوان

الشروط القانونية للعمل بالبصمة الوراثية.
الف88رع الأول:الظواب88ط العلمي88ة والفني88ة8 للعم88ل بالبص88مة

الوراثية.
.473المرجع نفسه،  ص 1
.473المرجع نفسه،  ص 2
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نصCCت عCCدة تشCCريعات على وجCCوب الالCCتزام بالمعCCايير العلميCCة
والظوابط الفنية عند اللجوء الى تحليل البصCCمات الوراثيCCة ومنCCه يمكن

تقسيم هذه الضوابط الى قسمين:ضوابط اجرائية وضوابط فنية.
أولا:الضوابط الإجرائية.

-جمع العيانات وتوثيقها:1
 على الطريقة التي يتمD.N.Aيعتمد نجاح تحاليل الحمض النووي 

بها أخذ العينات وجمعها من مسرح الجريمة وكيفية حفظهCCا،  حيث ثبت
من الناحية العلمية أن العينات البيولوجية تفقد حيويتهCCا وتفاعلهCCا اذا لم
تجمع وتحفظ بطريقة سليمة،  وتحقيقا لذلك يجب توثيق جميع العينات،
بحيث يتم تدوين العناصر والأجزاء،  كما يجب أن تحتوي الاستمارة التي
سCCيحال بواسCCطتها الأثCCر الى المختCCبر للتحليCCل،  على جميCCع التفاصCCيل
الخاصة بالعينة،  من حيث نوع القضية وظروفهCCا والمطلCCوب فيهCCا على
وجه التحديد بحيث لا يCCؤثر سCCلبا على نتيجCCة تحاليCCل البصCCمة الوراثيCCة،
ولهذا اتجهت بعض التشCCريعات الى عقCCاب كCCل من يغCCير أو يعبث بآثCCار

الجريمة،  باعتباره مرتكبا لجريمة الغش الإجرائي.
كما هو الحل في قانون العقوبات الايطالي،  حيث حCCددت المCCادة

 منه أن مرتكب جريمة الغش هو كل من يبدل بطريقة اصCCطناعية374
حالة الأمكنة أو الأشخاص أو الأشCCياء،  أمCCا أثنCCاء الإجCCراءات وأمCCا قبCCل
البدء فيها بقصد خديعة القاضي أو الخبير،  ويعاقب على هCCذه الجريمCCة
بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات،  مع عدم الإخلالC بأية عقوبCCة

أشد ينص عليها القانون.
-اعتماد معامل المناسبة:2

 Cادة رقمCCت المCCي رقم9نصCCة الفرنسCCوم مجلس الدولCCمن مرس 
 والمتعلCCق بشCCروط اعتمCCاد1997 فCCبراير 6 الصCCادر بتCCاريخ 97/159

الأشCCخاص الأكفCCاء بالقيCCام بCCالتعريف بالبصCCمات الوراثيCCة في اطCCار
الإجراءات الجنائية على أنCCه: "يجب أن تمتلCCك المعامCCل الCCتي تتم فيهCCا

.المرافCCCق1CمهCCCام التعريCCCف على الأشCCCخاصC بالبصCCCمات الوراثيCCCة"
والتجهيزات المناسبة لتقنيات بيولوجيCCا الجزيئCCات المسCCتخدمة،  ويجب

 عبد الرحمان أحمد الرفاعي:البصمةC الوراثيةC وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،1
.183،  ص 2011،  دار الفكر الجامعي،  الإسكندرية،  مصر،  2طبعة 
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أن تكCCون المقCCار المخصصCCة لحفCCظ المشCCمعات والعينCCات البيولوجيCCة
ونتائج التحاليCCل،  مجهCCزة بمنشCآت من شCCأنها أن تضCCمن الحمايCCة ضCCد
السرقة والتلف وضمان السرية المطلقة وصيانة المشCCمعات والعينCCات

ونتائج التحاليل.
 Cادة رقمCCCت المCCCادرة على المجلس05نصCCCية الصCCCمن التوص 

 على "وجCCوب اجCCراء تحاليCCل1992( لسCCنة R_98_1الأوروبي رقم )
 في معامل طبية تابعCCة لCCوزارة العCCدل أوD.N.Aبصمة الحمض النووي 

سلطات التحقيقC و حاصلة على ترخيص بذلك ".
( من تلCCCك التوصCCCية على الCCCدول06كمCCCا أوجبت المCCCادة رقم )

 ".DNAالأعضاء " اعتماد المعامل والمنشات ومراقبة تحاليل 
- مراقبة النوعية:3

8/5/1996نص قCCانون الصCCحة الفرنسCCي الجديCCد الصCCادر بتCCاريخ 
على ترتبين خاصين بشان تحاليل البصمات الوراثية.

D.N.Aويتناول الرقابة على النوعيCCة الخاصCCة بCالحمض النCCووي الاول:
( من القCCانون السCCابق على24-761وهو ما نصCCت عليCCه المCCادة رقم )

وجوب الراقبة على النوعية الCCتي يجب أن تتصCCف بهCCا تحاليCCل التعCCرف
بالبصمات الوراثية المنجزة في اطار اجراءات قضائية.

( من3-567ويتعلق بانظام الرقابة،  حيث نصCCت المCCادة رقم )الثاني:
هذا القانون على أن تنجز الرقابCة على النوعيCة من قبCل وكالCة الCدواء
الفرنسCCية مCCرتين على الأقCCلC في السCCنة،  وتسCCلم النتCCائج فCCورا الى

صاحب الإعتماد.
" من مرسوم مجلس الدولة الفرنسCCي رقم7Cوقد حددت المادة "

1( الجهة الموكلة بمهام الرقابة بوكالة الدواءC الفرنسية.97-109)

- حماية المعلومات أو المعطيات:4
 C07نصت المادة رقم( Cمن التوصية الأوروبية رقم R_92_1على )

وجوب أن يتم تحاليل البصCCمات الوراثيCCة في نطCCاق احCCترامC التوصCCيات
والقواعد المعترف بها من المجلس الأوروبي والمتعلقة باحترام وحماية

.349 عبد الرحمان احمد الرفاعي، المرجع السابق،  ص 1
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 من توصCCية06المعلومات والمعطيات الشخصية،  وقد أجملت المCCادة 
  هو اجCCراءDNAC( فقالت:"أن تحليل R_92_1المجلس الأوروبي رقم )

علمي شCCديد الدقCCة يجب أن ينجCCز في معامCCل تمتلCCك تجربCCة كافيCCة
وتجهيزات ملائمة " وعلى الدول الأعضاء وضع قائمة للمعامل والمعاهد

المعتمدة التي تتوافر فيها المقاييس أو المعايير التالية:
معCCارف وكفCCاءات مهنيCCة ذات مسCCتوى عCCال مقترنCCة بCCاجراءاتأ-

ملائمة لمراقبة النوعية.
النزاهة العلميةب-

ج-  ضCCمان أمن المنشCCات والعينCCات محCCل التحليCCل الCCتي تمثCCل هCCدف
التحقيق.

د-  المحافظة الشديدة لأجل ضمان السCCرية التامCCة فيمCCا يتعلCCق بهويCCة
.DNAالأشخاص الذين تتعلق بهم نتائج تحليل 

ه _ وضع ضمانات لتنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها بهذه التوصCCية
1.

ثانيا:الضوابط الفنية.
 تحديد المواقع الوراثية:-1

CراءCCترط اجCCة يشCCة بيولوجيCCأي عينCCة بCCلتعين العوامل الوراثية الخاص
 في أكCCثر من مخCCبر جنCCائي بهCCدف الوصCCول الى نتCCائجDNAاختبCCار 

مخبريCCة تكCCون قطعيCCة الثبCCوت،  سCCيما اذا اضCCطر خCCبراء المعمCCل
الجزائي اللجوء الى تقنية تكثيف مادة الحمض النووي بسبب ضالتها.

: في أكثر من مخبرDNAأ-تحليل 
عنCCد اجCCراءC تحليCCل البصCCمات الوراثيCCة يجب تحديCCد نسCCبة وجCCود
العوامل الوراثية التي تمت الإختبارات عليها وذلك من خلال القيCCام
بالإحصCCاءات توضCCح مCCدى انتشCCار هCCذه العوامCCل،  ومن ثمCCة فCCان
الإختبار الثCCاني يعCCد قاعCCدة أساسCCية في علCCوم الطب الشCCرعي أو

1 Cدلالة الجنائية والتحقيق الجنائي:الطبعة Cنة1 منصور عمر العايطةCCاهرة،  سCCدار الثقافة،  الق  ،
.21،  ص 2006
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تحليCCل البصCCمات الوراثيCCة،  وحقCCا معترفCCا بCCه في معظم الCCدول
الأوروبية،  اذا أن كل نظام وراثي يدخل حيز التطبيق في قضية ما،
يجب أن يكCCون منجCCزا على الأقCCل في مخCCبرين مختلفين للحصCCول
على الCCرأيC الثCCاني وذلCCك تحقيقCCا لمبCCدأ النزاهCCةC العلميCCة،  على أن
تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختCCبرات الCCتي

تقوم باجراء الاختبار بنتيجة المختبر الآخر.
ب _تكثيف كمية المختبر الآخر:

يثور التساؤل عند صعوبة القيام بتحليل البصمة الوراثية على عينة
أثCCر نظCCرا لضCCالتها،  حينهCCا فقCCط يتم اللجCCوء الى التقنيCCة الفنيCCة
المتعCCارف عليهCCا وهي تكثCCير الحمض النCCووي بواسCCطة الكواشCCف

التالية:
Profiler plus idpcr amplification kitتقوم هذه الكواشف   

بتكثير عدد مواقع وراثية جسدية اضافة الى الموقع المحدد للجنس.
-Identifiler  filer  tm  expressرونCCد وعشCCدورها تكثير واح   

موقعا وراثيا جسديا.
y.filex.يقوم بتكثير عدد تسعة عشر موقعا وراثيا – 

-tm  minifilerديةCCة جسCCع وراثيCCة مواقCCير ثمانيCCل على تكثCCتعم  
.1اضافة الى الموقع المحدد للجنس في تفاعل بلمرة واحدة 

-  تحديد أساليب التحاليل:2
 هCCو صCCور من صCCورD.N.Aان توحيCCد معCCايير وأسCCاليب تحليCCل 

التعاون بين المخابر الجزائية بغية تصحيح الإجراءات التحليليCCة والوقايCCة
من الأخطاء البشرية،  فالخطأ ليس في البصمة الوراثيCCة من حيث أنهCCا
قرينة اثبات قطعية،  وانمCCا ينسCCب الخطCCأ الى وجCCود الكCCوادر البشCCرية

التي لا تلتزم بتطبيق هذه الأساليب.
أبدت معظم المختبرات الجزائية المختصةالأساليب التقليدية:8أ-

بفحص البصCCمة الوراثيCCة وتحليلهCCا عنايCCة كبCCيرة كي تمCCدنا بنتCCائج
يقينية تتوقف عند مصدر العينةالبيولوجية ذاتها،  التي لها بالغ الأثر
في عملية الإستخلاص التي تختلف حسب كل تقنيCCة من التقنيCCات

الموضحة كالتالي:
.67حقاص أسماء: المرجع سابق،  ص 1
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-تقنيCCة حصCCر الأجCCزاءC متعCCددة الأشCCكال:تعتCCبرC هCCذه التقنيCCة من أقCCدم
التقنيات الخاصة بتحليل الحمض النووي والمستخدمة في مجCCال الطب
الشCCرعي والتحقيقCCات الجزائيCCة،  ويرجCCع الفضCCل في اكتشCCافها الى

 وتعمل هذه التقنية وفCCق لمراحCCل1985البروفيسور اليك جيفري عام 
عدة هي:

DNA_ مرحلة استخلاصC الحمض النووي 
D.N.A _مرحلة تحديد نوعية وكمية 

D.N.A_ مرحلة عزل الأجزاء والمقاطع المعينة من 
 Cمرحلة فصل أجزاء _D.N.A تبعا للحجم 

D.N.A_ مرحلة العزل الكهربائي 
D.N.A_ مرحلة نقل

D.N.A.1_مرحلة تهجين

_ تقنية نسخ الجينات أو التفاعل التسلسلي المبلمر: جاءت تقنية نسCCخ
الجينات لتفادي معظم عيوب الأجزاءC متعددة الأشكال من خلال فحصها

 نCCانو جCCرام،  كمCCا01 نCCانو جCCرام،  الى 0.1للعينCCات الضCCئيلة جCCدا من 
يمكن فحص العينات المتحللة والقديمة فضلا عن سرعة اضهار النتCCائج،
الا أن الصعوبة في هذه التقنيCCة تتمثCCل في ضCCرورة اضCCهار ثلاثCCة عشCCر

  وتنقسم مراحل عمل هذه التقنيةRFLPموقعا تصل الى قوة تمييز ال 
الى:

.D.N.A  _ فصل تركيب الحلزون المزدوج ل 
لوسط التفاعل.D.N.A _ اضافة سلاسل قصيرة من   

  _ اضCCافة وحCCدات من القواعCCد النيتروجينيCCة لربCCط الشCCريط الجديCCد
بالشريط الأصلي 

 لتلافي سCCلبيات الأسCCاليب التقليديCCة تم_ الأس88اليب الحديث88ة:2
ابتكار تقنيات حديثة لتحليل البصمة الوراثية نتيجة الطفرة النوعية

.68 حقاص أسماء: المرجع السابق ص 1
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في علم البيولوجيا،  حيث استخدمت تقنيات عالية الجودة موفرة
D.N.AللCCCوقت والتكلفCCCة كتقنيCCCة الميتوكونCCCدريا وتقنيCCCة فحص 

بالذهب.
. MTDNA-تقنية الميتوكوندريا 

DNA في الخلايCCا البشCCرية هCCو جCCزئ D.N.Aهناك نCCوع آخCCر من 
 وهCCو عبCCارة عن خليCCة صCCغيرةMTDNA الميتوكوندري ويركز له بالرمز

دائرية،  معظمها رموز باستثناء منطقة غير مرموزة،  يبلغ حجمهCCا نحCCو
 زوج من القواعCCد وبمقوماتهCCا العلميCCة،  تمثCCل هCCذه المنطقCCة1000

المكCCCان الأمثCCCل للتعCCCرف من خلالهCCCا على الأشCCCخاص،  وعلى عكس
  الذي يتوارث من الأبوين مناصفة،  ويتواجد علىDNAالحمض النووي 

 الميتوكونCCدري لاDNAالكروموسومات في نواة كل خلية،  فCCان جCCزئ 
يورث الا من جهة الأم،  ويقع في السيتوبلازم خارج نواة الخلية ويتواجد
في أجزاءC تكوين الطاقة والمسؤول عن التمثيل البنائي،  وبأعCCداد تزيCCد

MTDNAعلى الآلاف من هذه الأجزاءC بداخل كل خليCCة،  وتكمن أهميCCة 
في ثباتCCCه وكCCCثرة المعلومCCCات الجينيCCCة المتواجCCCدة،  وينجCCCز تحليCCCل

الميتوكوندري بعد:
.D. loopعملية التكثيف بالفاعل التسلسلي المبلمر لجزيء -
1 المضخم.DNAتقطيع  -

 بالذهب:DNA_ تقنية فحص 
وذلCCك باسCCتخدام جزيئCCات ضCCئيلة جCCدا من الCCذهب لاختبCCار وتتبCCع

 من موقع الجريمة للتعرف على الحيCCاة أو في عيCCادةDNAمطابقة ال 
الطبيب لتشخيص العديد من الأمراض،  فهذه الطريقCCة تتمCCيز بسCCهولة
الإستخدامC وقلة التكلفة،  اضافة الى الدقة العالية وتطبيق هذه التقنيCCة

وفقا للخطوات التالية:
المطابقة بين الصناعي والطبيعي.-
ارتباط جزيئات الذهب بالجدائل ذات التطابق.-
تكبر الإشارة بواسطة محلول تصوير معدل.-
ظهور الهدف كنقط رمادية واضحة.-

.185عبد الرحمن أحمد الرفاعي: المرجع سابق،  ص 1
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وفيما يلي سCCيتم عCCرضC كيفيCCة عCCزل البصCCمة الوراثيCCة من بعض الآثCCار
البيولوجية والأساليب المعتمدة لتحليلها.

فضلا من تقنيCCة حصCCر الأجCCزاء متعCCددة الأشCCكال وتقنيCCة التفاعCCل
التسلسCCلي المبلمCCر المسCCتخدمان في عمليCCة التميCCيز والكشCCف عن
القضايا الجزائية وقضايا البنوة،  فان اكتشاف التقنيCCات الحديثCة كتقنيCCة

 بالCCCذهب كCCCان لهCCCا الفضCCCل فيDNAالميتوكونCCCدريا وتقنيCCCة فحص 
استخلاصC الحمض النووي من بعض العينات البيولوجية التي يكاد ينعدم
منها لضالته،  لذلك فانCCه يسCCتحيل الحصCCول على البصCCمة الوراثيCCة في

DNAهCCذه الحالCCة أولا تطCCبيق تقنيCCة الميتوكونCCدريا،  أمCCا تقنيCCة فحص 
CراضCCع الأمCCابقتها في تتبCCة بسCCة مقارنCCبالذهب فهي أسرع وأسهل تقني

 في مكCCان وقCCوع الجريمCCةD.N.Aالوراثية والجينية،  وفي مطابقCCة ال 
1للتعرف على الجناة بدقة.

الفرع الثاني: الشروط القانونية للعمل بالبصمة الوراثية.
لا يكفي الالتزام بالظوابط العلمية والفنية في التعامل مع البصمة
الوراثيCCة لاسCCتخدامها كCCدليل اثبCCات جنCCائي،  اذ لا بCCد من التقيCCد أيضCCا
بالشCCروط القانونيCCة والCCتي تهCCدف بالدرجCCة الأولى الى حمايCCة وحفCCظ

سلامة الفرد وكرامته الإنسانية.
أولا:اصدار أمر من القضاء.

أي من الCCCواجب الا يتم اجCCCراءC التحاليCCCل الا بCCCاذن من الجهCCCات
الرسCCمية،  فعلى ضCCباط الشCCرطة القضCCائية الحصCCول على اذن من
السCCلطة القضCCائية المختصCCة،  كمCCا يخCCول لCCوكلاء الجمهوريCCة وقضCCاء
التحقيق وقضاة الحكم الأمر بأخذ عينات بيولوجية واجراء تحاليل وراثية

عليها،  وفقC للأحكام المنصوص عليها في القانون.
:ثانيا:حرمة الحياة الخاصة ) حماية المعلومات (

أقCCر الإعلان العCCالمي لمنظمCCة اليونسCCكو حCCول حقCCوق الحينCCوم
لكل فرد الحق في الإحCCترامC و الكرامCCة،  مهمCCا"CC :1997البشري سنة 

كانت خصائصه الوراثية،  هذه الكرامة تفرض عدم حصر في خصائصهم
الوراثية واحترام طبعة الفريد واختلاف "

،2لورين اللين وآخرون: دليل الأنتربولC بشان تبادل بيانات البصمةC الوراثية وتطبيقاتها،  طبعCCة 1
  C،الدولية للشرطة الجنائية C21.22،  ص 2009المنظمة.
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ان البصمة الوراثية تقدم صورة عن التفاصيل الشخصCCية للأفCCراد،
وهذه المعلومات أكثر حساسية من تلك التي تكشCCفها وسCCائل التحليCCل
الجنائي والعلمي الأخرى،  مثل بصمات الأصCCابع وآثCار الأقCCدام وغيرهCCا،
فالبصمة الوراثية لا تقدم معلومات عن الأفرادC فحسب بل عن عائلاتهم
أيضا،  ويشكل الخCCوف والقلCCق من اسCCاءة اسCCتخدامC هCCذه المعلومCCات
الخاصة بالشخص أو عائلته أهمC ما يشار في هذا الشأن،  فالممارسCCات
المتهورة والمحظورة التي قد تعتمدها جهات انقاذ القانون لجمع عينات
البصمة الوراثية،  دون توفير وتأمين الحماية لها يشCCكل انتهاكCCا صCCارحا
لحق الفرد في الخصوصية لCCذلك كCCان لابCCد من ايجCCاد ضCCوابط وأسCCس
يتعين مراعاتهCCا حCCال التعامCCل مCCع البصCCمة الوراثيCCة،  ومCCا تقدمCCه من
معلومات شخصية وخاصة تكفل حمايCCة حCCق الشCCخص في الخصوصCCية

1الجينية وعدم استخدامها فيما يضره.

ويمكن تعريف الحق في الخصوصية الجينية بأنهCCا حCCق المCCرء في
أن يقرر بنفسه مCCا هي المعلومCCات الجينيCCة الCCتي يمكن الغCCير معرفتهCCا
وحقه في أن يقرر ماهية هذه المعلومات التي يCCرغب هCCو في معرفتهCCا

عن نفسه.
CرائمCCاف الجCCة في اكتشCCلذا فرغم كون البصمة الوراثية أداة فعال
CرادCCوق الأفCCالا أنها تنطوي على مخاطر الحد والتعدي على حريات وحق
لذا يجب على التشريعات ذات العلاقة باختبار البصمة الوراثية أن تعمل
على اقامة التوازن بين حقوق الأفراد وتحقيCCق العدالCCة ومن أجCCل ذلCCك
فقد ذهب الإعلان العالمي للجينوم البشري وحقوق الإنسان الصادر من

،  الى النص على ضCCرورة حمايCCة11/11/1997منطقCCة اليونسCCكو في 
المعلومات الوراثية والحصول على الموافقة المسبقة للشخص الخاضع
للفحص في أن يقرر ما اذا كان يريCCد أو لا يريCCد أن يحCCاط علمCCا بنتCCائج

2فحص وراثي أو بعواقبه.

ومن جهتهCCا عملت التشCCريعات الوطنيCCة على حمايCCة الحCCق في
الخصومة وعدم الإنحراف عن الغايات الCCتي من أجلهCCا اجCCريت تحاليCCل
البصمة الوراثية،  فبالنسبة للمشرع الجزائري أقCCرC أن لكCCل فCCرد حياتCCه

مبارك بن الطيبي: الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثيCCة في التشCCريع الجزائCCري،  مجلCCة الواحCCات1
.16،  ص 2020-05-22 جامعة أدرار، 1للبحوث والدراسات،  العدد، 

.18مبارك بن الطيبي: مرجع نفسه،  ص 2
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الخاصة لا يجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال كما أن المشرع اعتبرها
 منه.34حق دستوري تضمنه الدولة وذلك استنادا الى المادة 

ويعتبر المشرع الجزائري حرمة الحيCCاة الخاصCة من أهم العقبCCات
وخصCCوص حمضالأساسCCية من الطCCرق العلميCCة في اثبCCات الجCCرائم،  

النووي فهي تفتح باب بحث الخصائص الوراثية من خلال النمط الوراثي
الذي يميز كل شخص وأن حماية المعلومCCات الوراثيCCة حCCق من حقCCوق
للصبغة الشخصية تعCCد حمايCCة قانونيCCة من خلال المبCCدأ العCCام المتعلCCق

37بالحق في الحياة الخاصة وعدم افشاء السر المهني حسCCب المCCادة 
 Cذي في رقمCCوم التنفيCCات276.92من المرسCCة أخلاقيCCمن مدونCCالمتض 

الطب جاءت بقولها:"يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب أو جCCراح
.1الأسنان ويسمعه ويفهمه أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدائه لمهمته" 

 المتعلCCق باسCتعمال البصCمة03.16 من القانون رقمC 18والمادة 
 سCCنوات3 أشCCهر الى 6الوراثيCCة جCCاءت بقولهCCا:"يعCCاقب بCCالحبس من 

 دج كCCل من يفشCCي المعطيCCات30.000 دج الى 60.000وبغرامة من 
.2المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية "

ثالثا:احترام السلامة الجسدية.
احCترامC السCCلامة الجسCدية من المبCCادئ الدسCCتورية الCCتي يعCاقب
القانون على المساس بها،  وعلاوةC على كونه حقا دسCتوريا فانCه يمثCل
احدى القيم العليا لأي مجتمع متحضر والتي يحميها القانون،  وان اجبار
الشخص للخضوع لمثل هCCذه الاختبCCارات يمثCCل نوعCCا من الاعتCCداء على
هذا المبدأ اذ لا بد من الحصول على الموافقة من يخضCCع لهCCذه الخCCبرة

(355 طبقCCا للمCCادة )3الطبية استناداC الى الحق في السلامة الجسCCدية 
 Cزع11-18من القانون رقمCCالمتعلق بحماية الصحة وترقيتها:"لا يجوز ن 

الأعضCCاء والأنسCCجة والخلايCCا البشCCرية وزرعهCCا الا لأغCCراض علاجيCCة أو
تشخيصية وضمن الشCCروط المنصCCوص عليهCCا في هCCذا القCCانون" وقبCCل

(:"لا يمكن أن تتعCCرض السCCلامة الجسCCدية21/04ذلCCك نصCCت المCCادة )
 يوليو،  سنة6،  الموافق ل1413 محرمC عام 5:المؤرخ في 276-92 المرسوم التنفيذي رقم 1

،  يتضمن مدونة أخلاقيات الطب.1992
،2016 يونيCCو سCCنة 19،  الموافق ل 1437 رمضان عام 14:المؤرخ في 16.03 القانون رقم 2

يتعلق باستعمال البصمة الوراثيةC في اجراءات قضائية والتعرف على الاشخاص.
.19 مبارك بن الطيبي:مرجعC سابق،  ص 3
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للشخص لأي مساس الا في حالة الضرورة الطبية المثبة قانونا وحسب
الأحكام المنصوص عليها في هذا القCCانون" لكن لا ينبغي الإسCCتكانة الى
هذه النصوص المذكورة لإستبعاد اجراء تحاليل الحمض النووي لما فيCCه
من مساس بحقوق الفرد،  ذلCك أن مCا يتعين الاعتCCداءC بCه هCCو خطCورة
العCCدوان أو المسCCاس فلا يمكن اسCCتبعاد كCCل وسCCيلة علميCCة لمجCCرد

4منافاتها القواعد.

خلاصة الفصل الاول:
من خلال هذا الفصل المدرج تحت عنوان ماهية البصمة الوراثية

تبين لنا أن البصمة تعتبر تقنية حديثة وذو أهمية كبيرة في الاثبات،  لهذا
قام المشرع الجزائري بوضع قانون خاص بهذه التقنية الحديثة مدركا
منه لأهميتها في الاثبات اذ أنها تتميز بأنها دليل قاطع اذا تم التحليل

بطريقة سلمية لأن احتمال التشابه بين البشر في الحمض النووي غير
وارد،  لأنها خاصة تميز شخص من أخر،  الأمر الذي جعلها تتفوق من

غيرها من الأدلة المشابهة ويمكن استخلاصها من الدم والشعلر
والسائل المنوي او العظام.... ولكونها تستطيع التفريق بين الاشخاص
كبصمة الاصابع وبصمة المخ لذا سميت بالبصمة الوراثية. ولهذا ادرك

المشرع الجزائري اهمية هذه التقنية الحديثة في الاثبات ووضع لها
،  كما تتميز تقنية البصمة الوراثية بمجالاتها03-16قانون خاص القانون 

العديدة اذ لا يقتصر تطبيقها في المجال الجنائي من خلال الطب
الشرعي والتعرف على الجرائم وهوية مرتكبيها بل توجد تطبيقات

2018 يونيو 29،  الموافق ل 1439 ذو القعدة عام 16:المؤرخ في 11-18 القانون رقم 4
يتعلق بالصحة.
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اخرى كثيرة لتطبيقها في مجال تحديد او نفي الأشخاص والمفقودين
والتعرف على الجثث وتحديد الجنس والخ..
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الفصل الثاني:                        أحكام إستخدام البصمة
الوراثية في الإثبات الجنائي

أحكام استخدام البصمة الوراثي88ة في الإثب88اتالفصل الثاني:
الجنائي.

بعدما تم التطرق في الفصل الأول إلى تقCCديم نظCCرة شCCاملة عن
البصمة الوراثية من حيث مفهومها ومجالات الاستفادة منها،  حيث رأينا
أهم المميزات والخصائص التي تجعلها تنفCCرد عن غيرهCCا من البصCCمات
الأخرى،  وكذلك الدور الذي تلعبه في مختلف المجالات،  سCCنحاول في
هذا الفصل بيان أحكام استخدامC البصمة الوراثيCة في الإثبCCات الجنCCائي،
من خلال ذكر حجية البصمة الوراثيCCة في الإثبCCات الجنCCائي لمCCا لهCCا من
دور هام في حل لغز كثير من الجرائم،  الأمر الذي جعCل معظم الCدول
ادراكا منها لأهمية هذه التقنية في مجال الإثبات الأمر الذي جعلها تسن
قوانين وضوابط وشروط تحدد اسCتخدامها،  وهCCو مCا قCام بCه المشCCرع
الجزائCCري من خلال وضCCع شCCروط وأحكCCام تنظم طريقCCة اللجCCوء الى
اسCCتخدامC البصCCمة الوراثيCCة في الإثبCCات،  غايتCCه حمايCCة الأفCCرادC من
التجاوزات التي قد تنجCCر جCCراء اسCCتخدام  هCCذه التقنيCCة الحديثCCة،  ومن
CدCCجهة أخرى يحفظ أمن وسلامة الأفراد عن طريق وضع شروط وقواع

تبين طريقة استعمال هذه التقنية.
وقد تناولنا في هCCذا الفصCCل مبحCCثين حيث خصصCCنا المبحث الأول
لحجية البصمة الوراثيCة في الإثبCCات الجنCCائي،  أمCCا المبحث الثCاني جCاء
بعنوان حجية البصمة الوراثية في الإثبات على مستوى مراحل الCCدعوى

العمومية في التشريع الجزائري.
.حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائيالمبحث الأول:

لقCCد حCCازت البصCCمة الوراثيCCة باعتبارهCCا من قبيCCلC القCCرائن الCCتي
يستعان بهCCا في الإثبCCات الجنCCائي،  والCCتي يمكن عن طريقهCCا ربCCط بين
المتهم والجريمة بواسطة الأثCCر الموجCCود في مسCCرح الجريمCCة،  الأمCCر

Cة المتهم أوالذي شجع الكثيرCة في ادانCا كحجيCمن الدول على اعتماده 
بتبرئته،  ضف الى الدراسCCات العلميCCة قCCد أكCCدت على اسCCتجابة وقCCوع
التشابه بين الأفراد وهو ما أكسبها حجية مطلقة،  لكن رغم ذلCCك الا ان
نتائجها تبقى عرضCCة الخطCCأ،  فالبصCCمة الوراثيCCة شCCأنها شCCأن أي دليCCل
قابلة للتضليل والعبث وهو ما يستدعي الحذر عند اسCCتخدامها وهCCذا مCCا
دفعنا الى تقسيم هذا المبحث الى مطلبين حيث سنتطرق في المطلب
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الاول الى الحجية المطلقCCة للبصCCمة الوراثيCCة وفي المطلب الثCCاني الى
الحجية النسبية للبصمة الوراثية.

. الحجية المطلقة للبصمة الوراثيةالمطلب الأول:
 حينمCCا أعCCد1984ان البصمة الوراثية لم تكن معروفة حتى عCCام 

الدكتور "أليك جيفري" عالم الوراثة بجامعة "ليستر" بلندن بحثCCا أوضCCح
فيه أن لكل انسان بصمة خاصCCة لا تتشCCابه مCCع أي شCCخص آخCCر الا في
حالة التCCؤم المتماثCCل،  لهCCذا تعCCد البصCCمة الوراثيCCة من الجCCانب العلمي

وسيلة لا تكاد تخطئ في نسب الجريمة لمرتكبيها أو نفيها عنه.
وذلك لانفراد كل فرد بنقطة وراثية مختلفة تميزه عن غيره وهCCذا
ما سنحاول تبيانه من خلال هذا المطلب الذي سنتطرق فيه الى حجيCCة
المطلقة للبصمة الوراثية كفرع أول أما في الفرع الثاني سCCنتناول فيCCه
موقCCف المشCCرع الجزائCCري من حجيCCة البصCCمة الوراثيCCة في الاثبCCات

1الجنائي.

مدى حجية البصمةC الوراثية في الإثبات الجنائي في القCCانونأبو الوفاء ابراهيم:أبو الوفاء محمد1
الوضعي والفقه الاسلامي،  بحث متوفر ضCCمن أعمCCال مCCؤتمر الهندسCCة الوراثيCCة بين الشCCريعة

.319، ص2002،  سنة 5والقانون،  كلية الشريعة والقانون،  الإمارات،  المجلد
43



الفصل الثاني:                        أحكام إستخدام البصمة
الوراثية في الإثبات الجنائي

الفرع الأول: الحجية المطلقة للبصمة الوراثية.
انطلاقا من أن كل انسان ينفرد بنمط خاص في التركيب الوراثي ضمن
كل خلية من خلايا جسده،  لا يشCCاركه فيCCه أي شCCخص أخCCر في العCCالم
فتسمى بالبصمة الوراثية،  ومن ذلك فانها من الناحية العلمية وسCيلة لا
تكاد تخطئ في التحقيقC لنسب الجرائم لمقترفيها والحاق نسCCب الأبCCاء

بالأبناء.
 تتجلى في انفCCراد كCCل شCCخصADNولعل قطعية دلالة تقنيCCة ال 

بنمط وراثي مميز لا يوجد عند أي كائن أخCCر في العCCالم، اذ لا يمكن أن
 مليون حالة أي نسCCبة86 لشخصين الا مرة واحدة كل ADNيتشابه ال 

 مليCون،  واذا علمنCا أن عCدد سCكان الكCرة86 الى 1التشCابه تسCاوي 
 مليار نسمة فانCCه يمكن القCCول أن نسCCبة التشCCابه08الأرضية لا يتجاوز 

منعدمة تماما ولا يمكن أن تكون الا بعد مئات القرون من الزمن.
 بؤر وراثية لشCCخص واحCCد،  فCCان ذلCCك09كما أننا لو قمنا بفحص 

%.100يعطي كفاءة وثيقة تصل الى نسبة 
وانطلاقا مما سبق ذكره،  فCCان الحمض النCCووي يعCCد دليCCل اثبCCات

% اذا تم تحليCCل الحمض بطريقCCة سCCليمة حيث100ونفي قاطع بنسبة 
أن احتمال التشابه بين البشر غير وارد،  بعكس فصائل الدم التي تعتبر
وسيلة اثبات نسبية الاحتمCCال للتشCCابه بين الأفCCراد،C  ومCCا يؤكCCد الحجيCCة

 امكانية أخذها من أي مخلفات آدميCCة سCCائلة )الCCدم،ADNالمطلقة لل 
اللعاب،  المني( أو انسجة ) لحم،  عظم،  جلد،  شعر( كمCا أنهCCا تقCاوم
عوامل التحلل والتعفن والعوامل المناخية المختلفة من حرارة وبCCرودة
ورطوبة وجفاف لفترات طويلة حتى أنCCه يمكن الحصCCول على البصCCمة
من الآثار القديمة والحديثة ويمكن اعطاء مثال حي عن ذلCCك بخصCCوص

09انسان )النايدال( الذي وجدت جثته محفوظة في الثلج منCCذ حCCوالي 
1آلاف سنة،  وعلم ذلك عن طريق تحليل البصمة الوراثية.

ومن القضايا التي أثارت ضCCجة اعلاميCCة عالميCCة كبCCيرة،  ووجCCدت
حلولا شافية لهCCا بواسCCطة البصCCمة الوراثيCCة للحمض النCCووي باعتبارهCCا
قطعية الدلائل،  قضية صدام حسCين وبيCل كلينتCون الCرئيس الأمCريكي

،  جامعCCة الكCCويت،265نبيل سليم: البصمة الوراثية وتحديدC الهوية،  مجلة حماة الوطن،  العدد1
.50ص
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السابق مCCع مونيكCCا ليوينسCCكي سCCوف نتCCدرج لكCCل واحCCدة منهمCCا على
حدى.

أولا: قضية صدام حسين.
تتلخص وقائعها حول ما راج من شائعات حول وجود شبيه له،  تم
أسره دون الرئيس الحقيقي وهو ما دفع القCCوات الأمريكيCCة الى تأجيCCل
اعلان أسر صدام حسين الى حين التأكCCد من هويتCCه عن طريCCق تحليCCل

ADN.
 صCCدامADNوتجCCدر الإشCCارة أن الأمريكCCان كCCانوا يحتفظCCون بـ 

حسين،  وتمت مقارنة هذه العينات مع عينCCات أخCCرى أخCCذت من شCCعر
صدام حسين ولعابCCه وشCCعره مباشCCرة بعCCد أسCCره،  والCCتي أذيعت على
الهواء مباشرة أين شاهد العالم بأسره الطبيب الأمريكي وهCCو يفحصCCه
وللتأكد أكثر قورنت بعينCCات أخCCرى أخCCذت مباشCCرة بعCCد سCCقوط بغCCداد
العاصمة وفرار صدام حسCCين،  أخCCذت من فرشCCاة الأسCCنان الCCتي كCCان
يستعملها ومن السيجار الكوبي الذي كان يدخنه،  وللتأكد أكثر فأكثر تم
أخذ عينات من الحمض النووي للأخ غير شقيق لصCCدام حسCCين المCCدعو
يوزان التكريتي وبما أن الأخ من الأم يحمل نصف العينات الCCتي يحملهCCا
صدام حسين وأهم ما في الأمر هCCو دراسCCة مصCCدر الطاقCCة في الخليCCة
والتي تسمى الميتوكوندري والتي تورث من خلال الأم فقCCط ومقارنتهCCا
بتلCCك الCCتي لCCدى صCCدام حسCCين وبعCCد كCCل هCCذه العمليCCات والمقارنCCات
العلمية والتي قامت بها القوات الأمريكية،  تم التأكد وبصفة قطعية بأن
المحتجز هCCو الCCرئيس العCCراقيC السCCابق صCCدام حسCCين،  وأن الأسCCر لا

 كلمCCة الفصCCل في هCCذه القضCCيةADNيتعلق بهويCCة لCCه وبCCذلك كCCان ال
1وبصفة قطعية.

ثانيا: قض88ية ال88رئيس الأم88ريكي "بي88ل كلينت88وف" والأنس88ة "
.مونيكا ليوينسكي"8

يطلق عليها فضيحة "مونيكا" حيث كCCانت مرتبطCCة بCCالبيت الأبيض
اذ أدعتC أنها كانت على علاقة جنسCCية مCCع الCCرئيس "كلينتCCون" غCCير أن
هذا الأخيرC نفى الواقعة وادعى بأنهCCا من قبيCCلC التشCCهير بشخصCCه وهCCذا

سلطاني توفيق: حجيةC البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي،  مCCذكرة لنيCCل شCCهادة المجاسCCتير1
في العلوم القانونية،  تخصص علوم جنائية،  اشCCراف رمضCCان زرقين،  كليCCة الحقCCوق والعلCCوم

.150،  ص2011السياسية،  جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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قبيل الإنتخابات الرئاسية،  غير أن مونيكا فاجأت باستظهارها لملابسCCها
الداخلية والتي احتفظت بها ملطخة بسائلها المنCCوي،  وأجCCريت تحاليCCل

" على السائل المنوي،  وقبل الكشCCف عن النتCCائج خCCرجADNلفحص "
"بيل كلينتون" عن صمته وقرر أن يفضح نفسه بنفسه بدلا من أن يدان
من طرف المحكمة،  ولعل ما جعل الرئيس يتخCCذ هCCذه الخطCCوة هCCو لا
محال درايته بأن المحكمة ستدينه بناء على نتائج التحاليCCل الCCتي تطبCCق
دون شك على حمضه النووي،  لأنه ومستشاريه يعلمون علم اليقين أن

ADNبرCCة في أكCCمة الوراثيCCتقنية مترهة عن الخطأ وبهذا فصلت البص  
1القضايا التي شاعت في العالم.

الفرع الثاني: موقف الق88انون الجزائ88ري من حجي88ة البص88مة
الوراثية في الإثبات الجنائي.

ان استخدامات البصمة الوراثية لم تعCCد مجCCرد نظريCCات وتجCCارب
تجCCرى في المخCCابر العلميCCة فقCCط بCCل أصCCبحت اليCCوم حقيقCCة واقعCCة
ملموسة في معظم المحاكم،  وهو ما يلزم تعينهCCا في نصCCوص خاصCCة،
وهذا ما اتجهت اليه الدول العربيCCة على عكس الCCدول العربيCCة الCCتي لم
تخطو هذه الخطوة الا في الآونة الأخيرة،  وعلى رأسCCها الجزائCCر فقبCCل

 المتعلCCCق باسCCCتخدام البصCCCمة الوراثيCCCة في16-03صCCCدور القCCCانون 
الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص،  كانت المنومCCة القانونيCCة
الجزائية خالية من أي نص صريح يتم استعمالها كدليل اثبات،  لكن هذا
القول لا يعني أنه لم يرد بشأنها اشارة،  وان كان بCCذلك بصCCفة ضCCمنية
وذلك استنادا الى القواعد العامة التي تحكم الإثبات الجنائي وكCCذا مبCCدأ

 من1 فقCCرة 212حرية القاضي في الاقتناع وهو ما نصت عليه المCCادة 
قانون الاجراءات الجزائية:"يجوز اثبات الجCCرائمC بCCأي طريقCCة.... حكمCCه

2تبعا لا قناعة الخاص".

وتأسيسا على هذا فان القاضي كامCCل الحريCCة في الإسCCتعانة بCCأي
وسيلة اثبات والتي يرى أنها ضرورية للكشف عن الحقيقة وهو ما يحيز

 شرفي حورية:C دور البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي،  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر،1
تخصص قانون جنائي،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعCCة عبCCاس لغCCرور خنشCCلة،  سCCنة

.68، ص2018
م،  الذي1966 يونيوC سنة 8ه،  الموافق ل1386 صفرعام 18 المؤرخ في 155/66الأمر رقم2

14،  المCCؤرخ في 10/19يتضمن قانون الإجCCراءات الجزائيCCة،  المتمم والمعCCدل بالقCCانون رقم 
،  الجريCدة الرسCCمية للجمهوريCCةC الجزائريCCة،2019 ديسCمبر11هCالموافق ل 1441ربيع الثاني 

.78العدد
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له استخدامC الوسCCائل العلميCCة في ذلCCك البصCCمة الوراثيCCة،  اضCCافة الى
"68ذلك فقد أوضح المشرع الجزائري هذا الأمر أيضا في نص المادة "

الفقرة الأخCCيرة من قCCانون الاجCCراءات الجزائيCCة بنصCCها:"يجCCوز لقاضCCي
التحقيق أن يCCأمر بCCاجراء الفحص الطCCبي كمCCا لCCه أن يعهCCد الى طCCبيب
باجراء فحص نفساني أو يأمر باتخCCاذ أي اجCCراء يCCراه مقيCCدا واذا كCCانت
تلك الفحوص الطبية قد طلب المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق

1أن يرفضها الا بقرار مسبب.

ومما تقدم يتضح لنا أنه على الرغم من أن المشرع الجزائري قCCد
لجأ الى استخدام البصمة الوراثية،  حCCتى وان كCCان أشCCار اليهCCا بصCCورة
ضCCمنية في القواعCCد العامCCة للإثبCCات الا أن الأمCCر لا يكفي اذ لا بCCد من
نصوص خاصة تظم هذه التقنية في مجال الإثبات من خلال هذا القانون
بيان أهم القواعد التي تحكم استعمال هCCذه التقنيCCة في مجCCال الإثبCCات
من خلال هCCذا القCCانون بيCCان أهمC القواعCCد الCCتي تحكم اسCCتعمال هCCذه
التقنية وكذا المبادئ التي تقوم عليهCCا اضCCافة الى عCCدة قواعCCد تضCCمنها

هذا القانون.

المطلب الثاني: الحجية النسبية للبصمة الوراثية.
   ان البصمة الوراثية هي في أصلها وسيلة اثبCCات قCCد تنسCCب الجريمCCة
لشخص أو تنفيه عنه،  لكن قد تكون نتائجها عرضCCة للخطCCأ،  فالبصCCمة
الوراثية دليل قابل لتضليل والعبث وهذا ما سيتم التطرقC اليه من خلال
تقسيم هذا المطلب الى فرعين،  حيث سيتم التطرق في الفCCرع الأول
الى الحجيCCة النسCCبية أمCCا الفCCرع الثCCاني جCCاء بعنCCوان موقCCف المشCCرع

الجزائري من الحجية النسبية للبصمة الوراثية في الاثبات الجنائي.
الفرع الأول: الحجية النسبية.

 يمكن لهCCا دون شCCك التعCCرف على الأشCCخاصADNCان تقنيCCة ال 
وتحديد هويتهم سواء في المجال الجنائي او المجCCال المCCدني،  ولكن لا
يمكنها بأي حال من الأحوال منحهCCا الCCدليل القCCاطع على اتهCCام شCCخص
معين،  ويمكن اعتبارها عنصر من العناصر الCCتي يعتمCCد عليهCCا القاضCCي

 من فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.68 المادة 1
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عنCCد دراسCCته لملCCف معين دون أن تCCرقى الى دليCCل قطعيC غCCير قابCCل
لإثبات العكس تتوقف عنده السلطة التقديرية للقاضي.

ويمكن القول أن التحاليل الجينية لا تشكل بأي حCCال من الأحCCوال
صلاحا مطلقا لأول وهلة لأن هذه التقنية رغم حمايتهCا تقتضCCي احاطتهCCا
بشروط صارمة للأخذ بها،  وعليه فان هذا الأمر يجرنا الى التساؤل عن

 قطعية الدلالة أم نسبية الدلالة مبنيCCةADNمدى اعتبار تقنية حمض ال 
على غلبة الظن ؟ لذلك سنورد بعض الحالات التي لا تكون لهذه التقنية
الثقة الكافية والحجية المطلقCCة ومن بعض هCCذه الحCCالات الإستنسCCاخ -

1الخطأ البشري.

أولا: الإستنساخ.
وردت كلمة الإستنساخ عند البعض والتنسيل عند البعض الآخر.

: من نسج أي أزالهن ومنعه غCCيره،فالإستنساخ في اللغة هو
وأبطله وأقام شيئا مكانهن والشيء نسخه والكتاب كتبه عنCCه كعارضCCة،
كالشخص والمنقول له منهن النسخة،  وما في الخلية حوله الى غيرهCCا
ويقال نسخ الله الآية أي أزال حكمها وفي القرآن مCCا ننسCCخ من آيCCة أو
ننسسها نأت بخير منها أو مثلهCCا،  لقولCCه تعCCالى في كتابCCه الكCCريم:"مCCا
ننسخ من آية أو ننسسها نأت بخير منها أو مثلهCCا ألم تعلم أن اللCCه على

2كل شيء قدير"

أما التنسيل فهو مأخوذ من النسل بمعCCنى الخلCCق والنسCCل الوالCCد
والذرية والجميع الأنسال،  وكCCذلك النسCCل وقCCد نسCCل وانسCCل فتناسCCلو

انسل بعضهما بعضا،  وتناسل أكثر أولادهم.
 بالإنجليزيCCةcloning بالفرنسCCية و chomageالمصطلح العلمي 

والإستنساخ بمعنى عمل نسخة جينية طبق الأصل للنسخة الأصCCلية لأي
كائن سواء من النباتات أو الحيوانات.

 هCو اتبCاع طريقCة خاصCة في انتCاج جنس بشCريأما اصطلاحا:
خارج الطريقة الطبيعيةC التي وضعها الله عز وجل وهذا بسCCبب التطCCور

.151-150سلطاني توفيق: المرجع السابق،   ص1
2 C106 سورة البقرة،  الأية.
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الكبCCير الCCذي عرفCCه علم الهندسCCة الوراثيCCة وهCCو مCCا يعCCرف بتقنيCCة
1الإستنساخ البشري وهو يتم بطريقتين.

-الإستنساخ الجيني:1
يتم استخلاص بويضات من المرأة فتخصب البويضة الواحدة بأكثر
من حيوان منوي فتحدث عملية الإنقسام في خليCCة البويضCCة المخصCCبة،
ثم يتم ازالة الغشاء الرقيقC المحيط بالخلية بواسطة انCCزيم ويتم فصCCل
الخليتين وتغليق كل واحدة بغشCCاء صCCناعي بCCديل يسCCمح للجين بCCالنمو
وحيث أن تلك البويضة لقحت بأكثر من حيوان منوي تواصل انقساماتها

2لتنشأ عنها مجموعة من الأجنة المتطابقة في جيناتها الوراثية.

- الإستنساخ الخلوي:2
يتم أخCCذ عينCCة من خليCCة جسCCدية من أي شCCخص ثم تCCدمج هCCذه
الخليCCة من بويضCCة مجCCردة من نواتهCCا بحيث تحCCل تلCCك الخليCCة داخلهCCا
بمعالجة كهربائية دقيقة،  ثم تزرع البويضة المعالجة في رحم أي امرأة
لتنمCCو فيCCه،  وينتج عنهCCاجين مطCCابق لصCCاحب تلCCك الخليCCة في جميCCع
الصCCCفات الوراثيCCCة،  وترجCCCع أول عمليCCCة استنسCCCاخ في التCCCاريخ الى
استنساخ حيوانات ثدية من خلايا جينية أو هي ما يمكن تسميتها بالخلايCCا
الجسدية،  ويتعلق الأمر باستنساخ النعجة )دولي(C من نعجCCة أخCCرى من
تلقيح جنسCCي وقCCد أعلن عن هCCذا الإكتشCCاف المCCذهل والCCذي قCCام بCCه
الدكتور آينويلموت من معهCCد روزلين في آدينCCيرة باسCCكتلندا في مجلCCة

 وتواصل البحث العلمي27/02/1997)تورينا( في عددها الصادر بتاريخ
 للإستنسCCCاخ البشCCCري منclonaidفي هCCCذا المجCCCال الى أن تمكنت 

،  بعCCد عCCدة تجCCارب26/12/2002استنساخ أول كائن بشCCري حي في:
قامت بها في مكان سري بالولايات المتحدة الأمريكية وكشف الطبيبCCة
الفرنسية "ابرحيت بواصولي وهي أسCتاذة كيميCاء في جامعCCة نيويCCورك
وهي أستاذة كيمياء والمديرة العلمية لنشرية "كلوفيد": أن المولود من

 كوسام أمينة:C حجية الإثبات بالبصمة الوراثية في المسCCائل المدنيCCة،C  مجلCCة الحقCCوق والعلCCوم1
، ص2018جCوان 17،  الجزائCCر،  سCنة2،  جامعCة محمCد لمينCدباغين سCCطيف2الإنسانية،  عدد

530.
.152 سلطاني توفيق: المرجع السابق،  ص2
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جنس أنثى مستنسخة من خلايا امرأة أمريكية في الواحد والثلاثون من
1عمرها وتتمتع بصحة جيدة.

- الإستنساخ البشري ومدى ت88أثيره على الحجي88ة المطلق88ة3
للبصمة الوراثية:

       ان تخطي العلم لإستنسCCاخ النعجCCة )دولي( وانصCCرافه الى انتCCاج
انسان فان ذلك سيؤدي لا محالة الى صنع ألوف النسخ المتشابهة التي
ليس لها لا أب ولا أم ولا مكانة في المجتمع،  ومن هCذا المنطلCق فاننCا
في المستقبل سنكون امام مجموعCCة من الأشCCخاص متطابقCCة في كCCل

 وهذا ما يCCؤثرADNشيء،  أي أن لها نفس الصفات الوراثية ونفس ال 
حتما على خصوصية كCCل كCCائن بشCCري وينCCاقض بالضCCرورة مCCاهو ثCCابت

 ممCCا يجعCCل امكانيCCة نسCCبة الأفعCCالADNعلميCCا،  بCCأن لكCCل انسCCان 
الإجرامية لغير مرتكبيها وارد،  وهذا ما ينقل تقنية البصCCمة الوراثيCCة من
مصCCاف الCCدليل القطعي غCCير القابCCل لإثبCCات العكس الى زمCCرة الأدلCCة
النسبية التي تحتاج الى تحري أكثر لترتقي الى مرتبCCة الCCدليل القطعي،
بل أكCCثر من ذلCCك،  فلCCو أبيحت عمليCCة الإستنسCCاخ البشCCري فCCان ذلCCك
سCCيؤدي حتمCCا الى وأد تقنيCCة البصCCمة الوراثيCCة في مهCCدها،  وسCCيجعل

2القاضي أمام تحديات جديدة للوصول الى الحقيقة.

ثانيا: الخطأ البشري
 يتطلب بالضCCCرورة وجCCCود بنCCCكADNان اسCCCتعمال تقنيCCCة ال 

معلومات،  وحسCCب البروفيسCCور البريطCCاني "اليكجيفCCري" كلمCCا كCCانت
المعطيات كبيرة داخل بنك المعلومات فان النتائج تكون مؤكدة أكثر.

وكلما كبرت المعطيات وجدت امكانية الخطأ لأن تسيير البنك يتم
من طCCرف البشCCر،  والبشCCر بطبعCCه يخطئ وهCCذا مCCا ظهCCر فعلا،  ففي
بريطانيCCا مثلا قCCامت الصCCحافة بنشCCر مقCCال جCCاء فيCCه أن المCCدعو

Raymend eastoتمت تبرئته من طرف القضاة في حين أن الخبرة 
المنجزة من طرف الشرطة تؤكد تطابق العينCCات على شCCخص المتهم،

.531 كوسام أمينة:C المرجع السابق،  ص1
 يعقوب تيسCCير بعقCCوب نCCاجي: حجيCCةC البصCCمة الوراثيCCة،  مCCذكرة لنيCCل شCCهادة الماسCCتر،  في2

الحقوق تخصص قانون جنائي وعلوم جنائيCCة،  اشCCراف رقCCراقي محمCCد زكريCCا،  كليCCة الحقCCوق
.103، ص2017والعلوم السياسية،  جامعة الدكتور مولاي الطاهر،  سعيدة،  سنة 
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 مCCتر من منزلCCه،  مCCع العلم أنCCه300هذه العينات الموجCCودة على بعCCد 

 أي اعاقة حركية.Paxkinsonمصاب بمرض 
وبعده القيام بخبرة مضادة من طرف المتهم تبين أن هذه الحالCCة

leهي مCCا تسCCمى ب     faux  positifاولتCCة حCCذه الحادثCCد هCCبع  ، 
السلطات البريطانيCة الإنقCCاص من هCCذه النتCائج من خلال التركCCيز على
اجراءات الخبرة،  لكن هذه الإجراءات لم تمنع من ايقاف بريطاني آخر

 المتهم في جريمة قتل في بريطانياpeter hankin 2003في فيفري 
CدواCCة أكCCبالرغم من تأكيده على براءته ووجود شهود في مسرح الجريم

leوجوده بعيدا عن مسرح الجريمة عند ارتكابها وهذا مCCا يؤكCCد نظريCCة 
faux  positifذCCة أخCCأي الخطأ الإيجابي،  ويرجع هذا الخطأ الى طريق 

العينات أي بأخذ العينة أو تسجيلها أو تحليلها وعCCدم احCCترام الإجCCراءات
الCCتي تبCCدو للوهلCCة الأولى معقCCدة وصCCارمة،  أو الخطCCأ في قCCراءة
المعلومات والمعطيات النهائية أو اختلاط العينة بشخص أجنبيC وهذاC ما

1يؤدي الى نتائج جد خطيرة.

lawaroان الخطأ البشCCري لCCه دور كبCCير في النتCCائج ففي قضCCية 
sotolusson،رCCاء على قاصCCل بالحيCCالذي تم اتهامه بجزم الفعل المخ 

مكث بالسجن لمدة عCCام الى أن تمكن محاميCCه من اثبCCات أن المكلCCف
بجهاز الكمبيوتر عوض أن يضع اسCCم الفاعCCل الCCواقعيC والحقيقي وضCCع

lazaroاسCCCCم المتهم "  solasson" ورCCCCا أن البروفسCCCCكم "willia
thopmson ص في الCCفي جماعة "أرفين" بكاليفورنيا المتخص "ADN

 ) مكتب التحقيقCCCات الفيCCCدرالي( في ولايCCCةFBIأكCCCد أن عامCCCل في 
"هوشن" لم يقم بقراءة نتائج الخبرة بطريقة جيدة،  ومنذ ذلك التCCاريخ
منع هذا العامل من ادخال أية عينة الى قاعدة البيانCCات الخاصCCة بجهCCاز

FBIا وتمCCدام بأمريكCCام بالإعCCع الأحكCCان وراء جميCCاز كCCذا الجهCCلأن ه  ،
استدراك ذلك باصدار جيرات مضادة مست حتى أشخاص يوصدون في
رواق الموت أي لتنفيذ الإعدام،C  ووصل الأمر الى أكCCثر من هCCذا،  فقCCد
C)براءةCCروع الCCميت ) مشCCا سCCتم احداث منظمة غير حكومية في أمريك

innoconet  projetامعيينCCرف جCCأة من طCCة المنشCCذه الجمعيCCه  

أبو الوفاء محمد:C مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقCCه1
 صفر24-22الإسلامي،  مداخلة ألقيت في مؤتمر هندسة بين الشريعة والقانون،  المنعقد في 

،  جامعة الإمراتC العربية المتحدة،  كلية الشريعة والقانون.5/7/2002ه،  الموافق ل1422
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 شCCخص حكم عليهم خطCCأ138أمريكيين وقCCد تمكنت من الإفCCراجC عن 
بالموت.

وفي كCCل الأحCCوال لا يمكن الشCCك مطلقCCا في مسCCتوى نجاحCCة
الإعتماد على الحمض النووي كوسيلة سليمة ومضمونة النتائج للوصول
الى حل الكثير من الجرائمC المعقدة من خلال التعCCرف على شخصCCيات
مرتكبيها والمجني عليهم وأيضCCا الى معرفCCة أصCCحاب البحث ومجهCCولي

الهوية.
ولكن عنCCدما يتحCCدث البعض من عيCCوب البصCCمة الوراثيCCة فCCانهم
يشيرون الى أن ذلCCك يحCCدث عنCCدما لا يكCCون التحليCCل دقيقCCا بالكامCCل،

وعندما يتم فحص عينات مختلفة على طاولة 
.1واحدة في المعمل نفسه أو عند تلوث العينة المؤخوذة لسبب ما

الفرع الثاني: موق88ف القض88اء الجزائ88ري من حجي88ة البص88مة
الوراثية.

Cري أراءCCCرع الجزائCCCف المشCCCدثنا عن موقCCCا وأن تحCCCبق لنCCCس
،  أو بعCCد03_16استخدامات البصمة الوراثية سواء قبل صدور القانون 

صدوره وهو ما يؤكد أن المشرع الجزائري قد أولى عناية لهCCذه التقنيCCة
كCCدليل اثبCCات،  لكن مCCايطرح في هCCذا الخصCCوص هCCل أنCCه من الناحيCCة
العلمية أي أمام القضCاء هنCCاك ممارسCCة فعليCCة لهCCذه التقنيCCة لإعتبارهCCا

كدليل من أدلة الإثبات ؟
وللإجابCCة عن هCCذا السCCؤال فCCان الأمCCر يقودنCCا لإسCCتعراض بعض
القضايا التي تمت معالجتها من قبل القضاء الجزائري عن طريق تقنيCCة

البصمة الوراثية من بين هذه القضايا نذكر:
احدى القضايا الCCتي تعCCود الى اكتشCCاف الضCCحية،  صCCاحب المCCنزل أنCCه
تعرض الى سرقة داخل مسكنه،  ليتم احضار مصالح الشرطة القضائية
بأمن ولاية الجزائر التي انتقلت مباشCCرة الى عين المكCCان رفقCCة تقCCني

مسرح الجريمة للشرطة العلمية والتقنية.
وبعCCد المعاينCCة الدقيقCCة لمسCCرح الجريمCCة ومCCا يحيطهCCا،  والبحث
المتواصCCل عن الآثCCار كللت الجهCCود المبذولCCة بCCالعثور على محفظCCة

.155سلطاني توفيق: المرجع السابق،  ص 1
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الضحية خارج المنزل،  بها ورقCة بيضCاء وبطاقCة للفحص الطCبي عليهCا
بقع حمراء مشبوه فيها،  تم وضCCعها في أكيCCاس خاصCCة،  لإرسCCالها الى
المختبر المركزي للشرطة العلمية والتقنيCCة فCCرع البيولوجيCCة الشCCرعية
للبصمة الوراثية،  حيث بينت التحاليل أنها قطرات دم انسان،  والبصمة

الوراثية المستخلصة منها لشخص من جنس ذكر.
الأمر الCCذي اسCCتلزمC قيCCام فرقCCة البحث والتحCCريC باحضCCار احCCدى
عشCCر شCCخص مشCCتبه فيهم الى المخCCبر المركCCزي للشCCرطة العلميCCة
والتقنية قصد القيام برفCCع العينCCات لمخCCاط الفم واسCCتخلاصC بصCCماتهم
الوراثيCة،  وبعCد مضCاهاة العينCة المؤخCوذة من المشCتبه فيهم من آثCار
الدم المرفوعة على الورقة،  يبين أن هذه الأخيرة تتطابق مCCع البصCCمة

1الوراثية لأحد الأشخاص المشتبه فيهم والمدعو"ع، ف".

وفي الأخCCير بعCCد اسCCتعراضC قضCCية من بين بعض القضCCايا الCCتي
تناولها القضاء الجزائCCري،  تCCبين لنCCا مCCدى مكانCCة البصCCمة الوراثيCCة في
المنطوقCة القانونيCة الجزائريCة عامCة،  والقضCايا خاصCة،  بعCدما خطى
خطCCوة عامCCة في مجCCال الإثبCCات الجنCCائي،  من خلال مواكبCCة التطCCور

2الحاصل بشأن استخدامC البصمة الوراثية كدليل اثبات جنائي.

المبحث الث88اني: حجي88ة البص88مة الوراثي88ة في الإثب88ات على
مستوى مراحل الدعوى العمومية8 في التشريع الجزائري.

.46 حقاص زينب: المرجع سابق،  ص1
.47 حقاص زينب: المرجع سابق، ص2
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ان الهدف من أي عملية قضائية يقCCوم بهCCا القاضCCي الجCCزائي هي
الوصول الى الحقيقة،  أي بمعنى أصح الوقوف على حقيقة الوقائع كما
CراءCCد من اجCحدثت لا كما يصورها الخصوم،  وللوصول الى الحقيقة لا ب
البحث عنها واثباتها بالأدلة والتوصل الى نسبتها واسنادها ماديا ومعنويا،
وقد أعطىC القانون للقاضي صلاحيات واسعة في هذا المجال من أجCCل
البحث والتحري عن كل ما يساهم في كشف ملابسات الجريمة ونسبها
الى فاعلها باستخدام كافة أدلة الإثبات الجزائي،  كما وضع على عاتقCCه
سلطة تقدير أدلة الإثبات والتحقيقC والتثبت والإقتنCCاع بهCا حCتى لا يCدان

بريء ولا يفلت مجرم.
وتشكل البصمة الوراثية احCCدى أهم الأدلCCة العلميCCة الحديثCCة الCCتي
فتحت بابا واسعا في مجال الإثبات الجنائي،  وخاصة أنها تقدم معطيات
دقيقة جدا بشأن شخصية صاحب الأثر الCCبيولوجي في مسCCرح الجريمCCة

1ووجود صلة بينه وبين الجريمة المرتكبة.

ولمعرفة حجية البصمة الوراثية في الإثبات على مسCCتوى مراحCCل
الدعوى العمومية سCCوف نتطCCرق من خلال هCCذا المبحث الى مطلCCبين،
حيث سCCCنتدرج في المطلب الأول الى حجيCCCة البصCCCمة الوراثيCCCة على
مسCCتوى مرحلCCتي المتابعCCة وتحقيCCق وفي المطلب الثCCاني الى حجيCCة

البصمة الوراثية على مستوى مرحلة المحاكمة.
المطلب الأول: حجية البصمة الوراثية على مستوى مرحلتي

المتابعة والتحقيق.
تعد البصمة الوراثية من الجانب العلمي وسيلة لا تكCCاد تخطئ في
نسب الجريمة لمرتكبيها أو نفيها عنه،  وذلCCك لإنفCCراد كCCل فCCرد بنقطCCة
وراثية مختلفة تميزه عن غيره،  لهذا فان قيمة البصCCمة الوراثيCCة تكمن
في اثبات أو نفي الجريمة على مستويين أمام جهCCات المتابعCCة ويقصCCد
CقCي التحقيCCا قاضCد بهCق فيقصCCات التحقيCام جهCCة وأمCCة العامCبها النياب
وغرفة الإتهام،  وعليه فسوف نقوم بتقسيم هCCذا المطلب الى فCCرعين،
حيث سنتناول في الفCCرع الأول على مسCCتوى مرحلCCة المتابعCCة )النيابCCة
CقCCة التحقيCCتوى  مرحلCCالعامة(،  وفي الفرع الثاني نتحدث فيها عن مس

)قاضي تحقيق وغرفة الإتهام(.

.156سلطاني توفيق: المرجع سابق،  ص 1
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الفرع الأول: أمام جهات المتابعة.
باعتبار أن البصمة الوراثية من قبيل القرائن التي يستعان بهCCا في
الإثبات الجنائي،  لهذا فان على مستوى مرحلة المتابعة أي قبل تحريك
الدعوى العمومية،  هنا لوكيل الجمهورية مبدأ الملائمة في تحريكها بناء
على ما تقدمه البصمة الوراثية من حجيCCة،  فامCCا تحفCCظ النيابCCة العامCCة
الدعوى العموميCCة أو تقCCوم بتحريكهCCا وعلى هCCذا الأسCCاس قسCCمنا هCCذا
الفرع الى: أولا: تحريك الدعوى العمومية في البصمة الوراثيCCة،  وثانيCCا:

حفظ الدعوى العمومية في البصمة الوراثية.
أولا: تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.

النيابCCة العامCCة عبCCارة عن هيئCCة قضCCائية خاصCCة أنيCCط بهCCا تحريCCك
الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء الجزائي،  بقصد السCCهر على
حسن تطبيق القوانين وملاحقة مخالفيها أمام المحاكم وتنفيCCذ الأحكCCام
الجزائيCCة،  وتتمCCيز النيابCCة العامCCة بالتبعيCCة التدريجيCCة بمعCCنى أن يكCCون

لرئيس سلطة الإدارةC والإشراف والرقابة على المرؤوس.
لهذا لنيابة العامة السلطة في تصرف في نتائج التحريCCات الأوليCCة
للبصCCمة الوراثيCCة،  لأن النيابCCة العامCCة هي جهCCة الإدعCCاءC الCCتي خولهCCا
المشرع سلطة مباشرة الإتهام بتحريك الدعوى العمومية أمCCام القضCCاء
ومطالبتCCه بتسCلط العقCاب،  لCCذلك يعتCبر الإتهCام الخطCوة الأولى الCCتي
تخطوهCCا النيابCCة العامCCة عنCCدما تبCCادر بتحريCCك الCCدعوى العموميCCة في
مواجهة مرتكب الجريمة،  وان رأت النيابة العامCCة أن البصCCمة الوراثيCCة
للمجرم متطابقة من البصمات الموجCCودة في مسCCرح الجريمCCة أو أداة
الجريمة واذا توافرت فيها كل الأدلة الكافية فانها تستعمل سCCلطتها في

اتخاذ الإجراء المناسب لتحريك الدعوى العمومية.
يعتبر وكيل الجمهوريCة الجهCة المهمCة والمعنيCة بتحريCك الCدعوى
العموميCCة ومباشCCرتها لCCذا خCCول لCCه القCCانون التصCCرف في الملفCCات

والقضايا التي تصل اليه عن طريق الضبطية القضائية.
وطرق المتابعة من طرف النيابة العامة من أجل مباشCCرة الإتهCCام
تتمثل في الإحالة المباشرة على المحكمة وتسCCمى بالإحالCCة المباشCCرة
لأنها تمCCر مباشCCرة دون المCCرور بCCالتحقيق الإبتCCدائي أو الإحالCCة لجهCCات

التحقيق.
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ثانيا: حفظ الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
تصدر النيابة العامة قرار الحفCCظ الCCذي رغم من بسCCاطة الأحكCCام
القانونية المنظمة لCCه،  الا أنCCه ينطCCوي هCCذا القCCرار على قCCدر كبCCير من
الخطورة،  يكفي أن قرارC كهCCذا سCCوف يحجب الCCدعوى العموميCCة على
قضCCاء الحكم،  كCCذلك فCCان التسCCرع في اصCCدار هCCذا القCCرار قCCد يكCCون

مجحفا في حقوق المجني عليه.
والحفCظ هCو اجCCراء اداري وليس قضCCائي والCCدليل على ذلCك أنCه
يتخذ قبل أن تكون الدعوى العموميCCة قCCد تم مباشCCرتها أو حCCركت بCCأي
اجراء من اجCCراءاتC التحقيCCق،  فمقCCرر الحفCCظ لا يقيCCد النيابCCة العامCCة،

بحيث يستطيع وكيل الجمهورية أو النائب العام العدول عنه.
لذلك من الأسباب القانونية التي تجعل النيابة العامة تؤمر بحفCCظ
الدعوى الجزائية هو وجCCود مCCانع من موانCCع العقCCاب أو مCCانع من موانCCع
المسؤولية حتى لو توافرت فيها جميع أركCCان الجريمCCة وتوجCCد بصCCمات
تCCدين المجCCرم الا أن النيابCCة العامCCة مضCCطرة الى حفظهCCا أو الحفCCظ

لإنقضاء الدعوى العمومية هنا لا داعي لتحريكها من جديد.
يوجد أيضا أسباب موضوعية التي تتعلCCق بمعرفCCة الجCCاني وتقCCدير

الأدلة واسنادها للمتهم منها: 
 يكون مقرر الحفظ لعدم كفاية الأدلة-الحفظ لعدم كفاية الأدلة:1

اذا كانت الأدلة لا تتCCوفر بنسCCبة معقولCCة مثCCل عCCدم وجCCود بصCCمات في
موضع الجريمة أو وجود عCCدة بصCCمات لأشCCخاص مختلفCCة،  فCCان وكيCCل
الجمهورية في محاضر جمع الإستدلالات وذلك متى تبين لCCه أن محضCCر
جمع الإستدلالات لم يتوصل الى أدلة وبصمات متكاملة وانما هي مجرد

شبهات ضعيفة لا تكفي لإقامة الدعوى.
 هنا قيدت ضCCد مجهCCول أو-الأمر بالحفظ8 لعدم معرفة الفاعل:2

تكCCون قCCد قيCCدت ضCCد معلCCوم ثم يثبت التحقيCCق عCCدم صCCحة الإتهCCام
المنسوب اليه.

الفرع الثاني:أمام جهات التحقيق القضائي.
لقد تم الأخذ بالبصمة الوراثية كCCدليل اثبCCات في القضCCايا الجنائيCCة
في فترة ليست بالبعيدة،  لهذا في حالة تطابق العينة المختبرة تصCCبح
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البصمة الوراثية قرينة اثبات ضCCد المتهم،  واذا لم يتم التطCCابق تصCCبح
قرينة براءة بنسبة للمتهم،  لهذا يلجأ اليها القضCCاء الجزائCCري في حCCل
القضايا،  فاذا كان الوصف القانوني للجرم هو جنحة تحال المسCCتندات
الى النائب العام لجدولتها أمCCام غرفCCة الإتهCCام،  أمCCا اذا كCCان الوصCCف
القانوني للجرم جناية،  هنCا يجCوز لقضCاة غرفCة الإتهCام الأمCر بCاجراء
تحليل البصمة الوراثية بصفتها درجة تحقيق ثانية ومن خلال هذا الفرع
سCCنعرج الى جهCCات التحقيCCق القضCCائي من خلال تقسCCيمها الى: أولا:

قاضي التحقيق،  ثانيا:غرفة الإتهام.

أولا:أمام قاضي التحقيق.
للخضوع في مدى تأثير البصمة الوراثية كCCدليل علمي على قناعCCة
قاضي التحقيق يجب دراسة الموضوع في مجال هذا التأثير،  وهو مبCCدأ

1الإقتناعC الشخصي للقاضي الجزائي.

CهCCفقاضي التحقيق لا يتأثر بأي نوع من الأدلة الا أثناء تكوين اقتناع
 وفي معCCرض تقCCدير كفايCCة الCCدليل أو عCCدم كفايتCCه يرفCCع2الشخصCCي، 

الدعوى الجزائية الى الجهة القضCCائية المختصCCة أو يصCCدر أمCCر بألاوجCCه
للمتابعة بحسCCب اقتناعCCه نظCCرا لأن المشCCرع لم يضCCع ضCCوابط قانونيCCة

01مسبقة تحكم عملية التقدير،  ولقاضي التحقيقC انطلاقا من الفقCCرة 
 من قCانون الإجCراءات الجزائيCة القيCام باتخCاذ اجCراءات68من المادة 

التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة،  ونجد المشرع كذلك
في نص الفقرة الثانية من المادة نفسها ينص على أنه:"يمحص قاضCCي
التحقيق الأدلة وما اذا كان يوجCCد دليCCل ضCCد المتهم مكCون لجريمCCة من

3جرائم قانون العقوبات".

يونس بدر الدين: سلطة القاضي الجزائي في تقدير الCCدليل الجنCCائي،  أطروحCCة مقدمCCة لنيCCل1
شهادة الدكتوراه،  تخصCCص القCCانون الجنCCائي، اشCCراف محمCCد لخضCCر مCCالكي،  كليCCة الحقCCوق،

  C،63،  ص2014جامعة قسنطينة،  الجزائر
.159 توفيق سلطاني:المرجع السابق، ص2
ه1441 ربيع الثCCاني 14،  المؤرخ في 10-19 من القانون رقم 68 من المادة 02 و01الفقرة 3

 صCCفر18،  المCCؤرخ في 155-66 المعCCدل والمتمم للأمCCر رقم2019 ديسCCمبرC 11الموافCCق ل 
ه،  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  الجريدة الرسمية للجمهوريةC الجزائرية،  العCCدد1386
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وبناء على نص هذه المادة فان التحليل المتعلق بالحامض النCCووي
 حيث يجCCوز لقاضCCي التحقيCCق الأمCCر بتحليCCل1يعد من أعمال التحقيCCق، 

البصمة الوراثية للمتهمين من أجل الحصول على معلومCCات عنهم تفيCCد
مسCCار التحقيCCق ومطابقتهCCا بمعرفCCة خCCبراء متخصصCCين في المجCCال
البيولوجي،  على كل ما تم رفعCCه من مسCCرح الجريمCCة،  اذ يعCCد البحث
عن المعلومات من أعمال التحقيق الإبتدائي الCCتي يمكن أن ترشCCد الى
مرتكب الجريمة،  ويعتبر التحليل المتعلق للحامض النووي للفرد بمثابة

04المعلومات التي يمكن أن تحقق هذا المفهوم،  بحيث تجCCيز المCCادة 
 لقضاة التحقيقC أثناء سير التحقيق الأمر بأخذ عينCCات03-16من قانون 

بيولوجية واجراءC تحاليل بيولوجيCCة عليهCCا،  ولكن بCCالرغم من ذلCCك يبقى
هذا الدليل نظريا يخضع كغCCيره من أدلCCة الإثبCCات الأخCCرى الى السCCلطة

 والى مبCCدأ حريCCة الإثبCCات الCCذي بموجبCCه لا2التقديرية لقاضي التحقيق، 
يتقيد قاضي التحقيق بوسيلة معينة دون أخرى ولو كانت عملية،  كCCذلك
من الناحية العلمية فلما ما يجد هذا الأخير نفسه مضطرا للإقتنCCاعC بهCCذا
النوع من الأدلة واصدار مجموعة من الأوامرC للتصرف في الدعوى عنCCد

نهاية عملية التحقيق وهي:
-الأمر بألا وجه للمتابعة:1

 من قCCانون الإجCCراءات الجزائيCCة163/1حيث جاء في نص المادة 
على لأنه: "اذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو
مخالفCCة،  أو أنCCه لا توجCCد دلائCCل كافيCCة ضCCد المتهم،  أو كCCان مقCCترف

3الجريمة لا يزال مجهولا أصدر أمرا بألا وجه لمتابعة المتهم".

احالة الدعوى للمحكمة المختصة:- 2
 من القانون السالف الذكر الى أنه: "اذا رأى164/1تشير المادة 

القاضCCي أن الوقCCائع تكCCون مخالفCCة أو جنحCCة أمCCر باحالCCة الCCدعوى الى
خاصة اذا ما رجحت لديه أدلCCة الإدانCCة،  أي أن التهمCCة ثابتCCة4المحكمة، 

قبل المتهم،  حينئذ يصدر أمCCر باحالCCة المتهم ومعCCه أوراقCCهC الى الجهCCة

.2019 ديسمبر18Cه الموافق ل1441 ربيع الثاني 21 الصادرة في 78
.139حقاص زينب: المرجع سابق،  ص 1
 فوزي عمارة: قاضي تحقيق،  أطروحة مقدمة لنيCCل شCCهادة الCCدكتوراه،  اشCCراف بن لطCCرش2

،  ص2010-2009عبد الوهاب،  كلية الحقCCوق، جامعCCة الإخCCوة منتCCوري قسCCنطينة،C  الجزائCCر، 
315-316.

 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل و المتمم.163 المادة 3
 من ق إ ج.164 المادة 4
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المختصة بنظر الدعوى،  فالإحالة على هCCذا الوصCCف يعCCني من الناحيCCة
الإجرائيCCة الإنتقCCال من طCCور الإتهCCام والتحقيCCق الى طCCور المحاكمCCة،
لتجسد معنى اتهام الفرد أكثر مما تقر أصل الCCبراءة،  كمCCا تعCCد وسCCيلة

1لإنعقاد ولاية المحكمة بنظر الدعوى.

- الأمر بارسال المستندات الى النائب العام:3
 من القCCانون اعلاه: "اذا166جCCاء في الفقCCرة الأولى من المCCادة 

رأى قاضي التحقيق أن الوقCائع تكCون جريمCة وضCعها القCانوني جنايCة،
يCCأمر بارسCCال ملCCف الCCدعوى وقائمCCة بأدلCCة الإثبCCات بمعرفCCة وكيCCل
الجمهورية بغير تمهل الى النائب العCCام لCCدى المجلس القضCCائي لاتخCCاذ

2الإجراءات وفقا لما هو مقرر...".

من خلال نص المادة يمكن التوصل أن قاضي التحقيCCق اذا تCCبين لCCه أن
الوقائع تحمل وصف جناية فانCCه لا يحيلهCCا على محكمCCة الجنايCCات،  لأن
التحقيق في الجنايات وجCCوبي على درجCCتين،  أي لا بCCد أن يمCCر الملCCف
على غرفCة الإتهCام،  ومCا دام الأمCر كCذلك فCان قاضCي التحقيCقC يCأمر
بارسال مستندات الملف الى النائب العCCام الCCذي بCCدوره يجدولCCه أمCCام

3غرفة الإتهام.

 الخCCاص بتحليCCل4يتضح لنا المكانة القانونية لتقرير الخبرة الفنية، 
البصمة الوراثية في مرحلة التحقيCCق القضCCائي الإبتCCدائي ومCCدى تCCأثيره
على مبدأ القناعة الشخصية لقاضي التحقيق وتوجيهه بنCCاء على النتCCائج
القطعية الثبوت الى القيام بمجموعة من اجراءات التحقيق على رأسها
الإنتقال لمعاينة مسرح الجريمة،  توجيCCه الإتهCCام،  الإسCCتجواب،  القيCCام
بعمليات التفتيش المختلفة،  فرض اجراءاتC الرقابة القضCCائية،  اصCCدار
الأوامر القسرية انتهاء بأوامر التصرف في الدعوى المتمثلCCة في الأمCCر
بCCألا وجCCه للمتابعCCة،  الأمCCر باحالCCة الCCدعوى الى المحكمCCة المختصCCة،

ارسال ملف الدعوى الى النائب العام.

،3 عبCCCد الCCCرحمن خلفي: الإجCCCراءات الجزائيCCCةC في التشCCCريع الجزائCCCري والمقCCCارن،  طبعة1
.430،  ص2017منشورات دار بلقيس،  الجزائر،  

 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل و المتمم.166 المادة 2
.432عبد الرحمن خلفي: الإجراءات الجزائيةC في التشريع الجزائري،C  مرجع سابق، ص3
،  منشورات الحلCCبي الحقوقيCCة،  بCCيروت،1الياس أبو عبيد: أصول المحاكمات الجزائية،  طبعة4

595، ص1، ج2002لبنان، 
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ثانيا: أمام غرفة الإتهام.
لقضاة غرفة الإتهام واسع النظر في الأخذ بتقارير الخبرة العلميCCة
المتعلقة بتحليل البصمة الوراثية كدليل قاطع من الناحيCCة العلميCCة فمCCا
انعكاس ذلك على مختلف الإجراءات الCCتي تقCCوم بهCCا والقCCرارات الCCتي

تصدرها بصفتها جهة تحقيق ثانية؟.
يجوز لغرفة الإتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النCCائب

 أن تأمر باجراء التحقيقCCات الCCتي تراهCCا ضCCرورية1العام أو أحد الخصوم
بهدف الوصول الى الحقيقة واستكمال الإجراءات الناقصة وجمع الأدلCCة
وتحميصها،  وتأسيسCCا عليCCه جCCاز لهCCا الأمCCر بCCاجراء تحقيCCق تكميلي في
القضية وانتداب خبرة فنيCCة للقيCCام بفحص البصCCمة الوراثيCCة الCCذي بنCCاء
على نتائجCCCه اليقينيCCCة على الأقCCCل من الناحيCCCة العلميCCCة يتم مراجعCCCة
الإجراءات وتوسيع الإتهام الى أشخاص ووقائع لم يسبق أن تعCCرض لهCCا

بنCCاء على تحليCCل الحمض2قاضCCي التحقيCCق وتم اكتشCCافها من قبلهCCا 
النووي الذي عثر عليه في مسرح الجريمة.

ومنه تتضCCح السCCلطة الCCتي تتمتCCع بهCCا غرفCCة الإتهCCام في مراجعCCة
اجراءات التحقيق السابقة كطلب اجراء خبرة مضادة لتلك التي قام بها

،  بهCCدف التأكCCد من مصCCداقيةDNAقاضCCي التحقيCCق بخصCCوص تحليCCل 
النتائج المتوصل اليها،  أو استكمال الإجراءات المعروضة عليها التي لم
يقم أو يأمر بها قاضCCي التحقيCCق وتقCCدر هي ضCCرورتها،  كCCالأمر بCCاجراء
فحص البصCCمة الوراثيCCة الCCذي ينبثCCق منCCه توضCCيح للواقعCCة الإجراميCCة

 من186واصCCلاحC تكCCييف قاضCCي التحقيCCق حسCCب مCCا جCCاء في المCCادة 
قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: "يجوز لغرفة الإتهام بنCCاء
على طلب النائب العام أو أحCCد الخصCCوم أو حCCتى من تلقCCاء نفسCCها أن

3تأمر باتخاذ جميع اجراءاتC التحقيقC التكميلية التي تراها لازمة..."

كما يجوز لغرفة أثنCCاء ممارسCCتها لسCCلطتها في التصCCدي للتحقيCCق
توسCCيع اجCCراءاتC التحقيCCقC لتطCCال جCCرائم وأشCCخاص آخCCرين،  وهCCو مCCا

 من القانون ذاته "يجوز لغرفة الإتهام أن تCCأمر187أشارت اليه المادة 
من تلقCCاء نفسCCها أو بنCCاء على طلبCCات النCCائب العCCام بCCاجراء تحقيقCCات

.142حقاص زينب:مرجعC سابق،  ص1
،  كليCCة30 فوزي عمارة: غرفة الإتهام بين الإتهام والتحقيق،  مجلCCة العلCCوم الإنسCCانية،C  العCCدد2

.209، المجلد)ب(، ص2008الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة منتوري قسنطينة،  الجزائر، 
 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل والمتمم.186 المادة3
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بالنسبة للمتهمين المحالين اليهCCا بشCCأن جميCCع الإتهامCCات في الجنايCCات
والجنح والمخالفات أصCCلية كCCانت أو مرتبطCCة بغيرهCCا الناتجCCة من ملCف
الدعوى والتي لا يكون قد تناول الإشارة اليهCCا أمCCر الإحالCCة الصCCادر من

1قاضي التحقيق..."

 من لقCCانون السCCابق الى سCCلطة غرفCCة189وأشCCارت كCCذلك المCCادة 
الإتهام في توسCCيع التحقيCCق الى أشCخاص آخCCرين،  على النحCو التCCالي:
"يجوز أيضا لغرفة الإتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الCCدعوى أن

 الى190تأمر بتوجيه التهمة طبق الأوضاع المنصوص عليهCCا في المCCادة
أشخاص لم يكونوا قد أحيلCCو اليهCCا مCCا لم يسCCبق بشCCأنهم صCCدور الأمCCر
النهCCائي بCCألا وجCCه للمتابعCCة ولا يجCCوز الطعن في هCCذا الأمCCر بطريCCق

2النقض".

Cفالواضح أنه لا يجوز لغرفة الإتهام القيام باتهام الأشخاص استنادا
 الCCذي تCCأمر بCCه بهCCدف3الى نتCCائج التقريCCر الخCCاص بالبصCCمة الوراثية

استكمالها لإجراءات التحقيق،  كما يمكن لها اصدار القرارات التالية:
-إصدار قرار بألا وجه للمتابعة1

 من قانون الإجCCراءات الجزائيCCة فانCCه: "اذا195طبقا لنص المادة 
رأت غرفة الإتهCام أن الوقCائع لا تكCون جنايCة أو جنحCة أو مخالفCة أو لا
تتوفر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهCCولا

4أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة..."

وقد قررت الغرفCCة الجزائيCCة لCCدى المحكمCCة العليCCا في قCCرار لهCCا
 أنCه:"مCتى كCان من المقCرر قانونCا أن لقضCاة غرفCة1984صادر سنة 

الإتهCCام السCCلطة التقديريCCة لمناقشCCة وتقCCدير الأدلCCة والموازنCCة بعضCCها
بالبعض الأخر وتCCرجيح مCCا يطمئنCCون اليCCه ومCCتى أقCCاموا قضCCاءهم على
أسباب سائغة قانونا تؤدي الى النتيجCCة الCCتي انتهت اليهCCا،  فCCان الطعن
في النقض المؤسCCCس على مناقشCCCة وتقCCCدير الوقCCCائع يكCCCون غCCCير

5مقبول...".

 من المصدر نفسه.187 المادة 1
 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل والمتمم.189 المادة 2
.144حقاص أسماء: المرجع سابق،  ص3
 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل و المتمم.195 المادة 4
 محمCCد مCCروان:C نظCCام الإثبCCات في المCCواد الجنائيCCة في القCCانون الوضCCعي الجزائCCري،  ديCCوان5

  C،469-468،  الجزء الثاني،  ص1999المطبوعات الجامعية،  بن عكنون،  الجزائر.
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-اصدار قرار الإحالة الى محكمة الجنح والمخالفات.2
 من القCCانون السCCالف الCCذكر أنCCه" اذا رأت196/1أشارت المادة 

غرفة الإتهCCام أن الوقCCائع تكCCون جنحCCة أو مخالفCCة فانهCCا تقضCCي باحالCCة
1القضية الى المحكمة".

ويقصCCد المشCCرع هنCCا بالمحكمCCة،  المحكمCCة المختصCCة بحسCCب
الأحوال محكمCCة الجنح اذا كCCانت الوقCCائع المنسCCوبة الى المتهم تشCCكل
جنحة،  ومحكمة المخالفات اذاC كانت الوقCCائع المنسCCوبة للمتهم تشCCكل

مخالفة.
-اصدار قرار الإحالة الى محكمة الجنايات.3

 من قانون الإجراءات الجزائيCCة أنCCه: "اذا197جاء في نص المادة 
رأت غرفة الإتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة الى المتهم تكون جريمCCة
لهCCا قانونCCا وصCCف الجنايCCة،  فانهCCا تقضCCي باحالCCة المتهم أمCCام محكمCCة
الجنايات الإبتدائية ولها أيضا أن ترفع الى تلك المحكمة قضCCايا الجCCرائم

2المرتبطة بتلك الجناية".

وتجدر الإشارة الى أن الدسCCتور الجزائCCري كCCرس مبCCدأ التقاضCCي
 المCCؤرخ في01-16 من القCCانون رقمC 160على درجCCتين في المCCادة 

 المتضCCمن التعCCديل الدسCCتوري الCCتي نصCCت على أن:06/03/2016
3"يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية".

 الCCتي06-17 من القCCانون العضCCوي رقم 18مCCا جسCCدته المCCادة 
نصت على أنه: "يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائيCCة

4ومحكمة جنايات استئنافية".

. من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل و المتمم196 المادة 1
11ه الموافCCق ل 1441 ربيCCع الثCCاني 14،  المCCؤرخ في 10-19 من القانون رقم 197 المادة 2

ه،1386 صCCCفر 18،  المCCCؤرخ في 155-66 المعCCCدل و المتمم للأمCCCر رقم 2019ديسCCCمبر 
 الصادر78المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  الجريدة الرسمية للجمهوريةC الجزائرية،  العدد

.2019 ديسمبرC 18ه الموافق ل 1441 ربيع الثاني 21في 
،  المتضCCمن التعCCديل الدسCCتوري،  الجريCCدة6/3/2016 المCCؤرخ في 01-16 القCCانون رقم 3

،  السنة الثالثة و الخمسون.14الرسمية للجمهوريةC الجزائرية،  العدد 
،  الجريCCدة الرسCCمية للجمهوريCCة27/3/2017C المCCؤرخ في 06-17 القCCانون العضCCوي رقم 4

.20الجزائرية،  العدد 
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 المCCCؤرخ في07-17وأخCCCيرا جCCCاء التطCCCبيق بمCCCوجب القCCCانون 
 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائيCCة الCCذي حCCدد27/03/2017

1عمل كل من محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الإستئنافية.

ممCCا سCCبق مناقشCCته يتCCبين لنCCا عCCدم نص المشCCرع صCCراحة على
صلاحية قضاة غرفة الإتهام في اعطاء أوامر لإجCCراء اختبCCارات البصCCمة

 بCCاالرغم من دقCCة وحساسCCية مكانتهCCا03-16الوراثية في مواد القانون 
كدرجة تحقيق ثانية،  الا أننا وبCCالرجوع الى قCCانون الإجCCراءات الجزائيCCة

 تشCCير الى صCCلاحية هCCذهC،187  C،189  186نجد أن كل من المCCواد 
الجهCCة في القيCCام بمختلCCف اجCCراءاتC التحقيCCقC كCCالأمر بCCاجراء تحقيCCق

،DNAتكميلي الCCذي من خلالCCه تقCCوم بانتCCداب خCCبرة فنيCCة لتحليCCل 
وبموجب تقديرها لتلك الخبرة مع ما سCCبقها من أدلCCة معروضCCة اصCCدار
مختلف القراراتC كقCCرار ألا وجCCه للمتابعCCة،  قCCرارC الإحالCCة الى محكمCCة
الجنح وقرار الإحالCCة الى محكمCCة الجنايCCات حسCCب مCCا حصCCرته المCCواد

،  من دون تجاوز الإختصاص والتقرير بادانة المتهم لأن195-196-197
ذلك من صلاحيات قضاة الحكم.

المطلب الثاني: حجية البصمة الوراثية على مستوى مرحل88ة
المحاكمة.

تشCCكل مرحلCCة التحقيCCقC النهCCائي المرحلCCة النهائيCCة في الCCدعوى
الجزائية،  حيث يلزم قاضي الحكم قبCل اصCدار أحكامCه للفصCل سCواء
بالإدانة أو البراءة ازاء المتهمين في الCCدعوى المطروحCCة أمامCCه،  حيث
يلزمه القانون باتباع مجموعة من المبادئ واتخاذ جملCCة من الإجCCراءات
التي من شأنها المسCCاهمة في تكCCوين اقتناعCCه والوصCCول الى الحقيقCCة
القضائية المنشودة،  كمCCا منCCع المشCCرع الجزائCCري الصCCلاحية الواسCCعة
لقاضي الحكم في الجنح أن يكون حكمه تبعا لإقتناعCCه الخCCاص بمCCوجب

 من قCCانون الإجCCراءات الجزائيCCة،  طبعCCا بعCCد احترامCCه212المCCادة 
2للإجراءات التي ألزمه المشرع بها.

،  مجلCCة07-07 عبCCد الCCرحمن خلفي: دور محكمCCةC الجنايCCات الإسCCتئنافيةC في ظCCل القCCانون 1
.76،  ص 2017،  منظمةC المحامين لناحية سطيف،  الجزائر، 29المحامي،  العدد 

 زناتي محمدC السعيد: البصمةC الوراثية ودورها في تكوين الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائCCري2
في القانون الجزائري،C  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث،  شعبة حقCCوق،  تخصCCص

.256،  ص 2021قانون جنائي،  اشراف أحمد بسيني،  سنة 
63



الفصل الثاني:                        أحكام إستخدام البصمة
الوراثية في الإثبات الجنائي

تتكون القناعCCة الذاتيCCة للقاضCCي الجCCزائي من خلال عCCرضC الأدلCCة
وفحصها دون التقيد بدليل معين،  وعليه فان مرحلCCة تقCCدير الأدلCCة تعCCد
مرحلة جد خاصة من مراحل الCCدعوى حين يعتمCCد القاضCCي على واسCCع
سلطته قي تحري الحقيقة حسب ما اقتنع به ووجده،  ومما سبق ذكره
Cيمكن تقسيم هذا المطلب الى فرعين،  حيث سنتناول في الفرع الأول
حجية تقرير الخبرة المتعلقة بالبصمة أمام قاضي الجنح،  أما في الفرع
الثاني فنتحدث فيه عن الخبرة المتعلقة بالبصمة أمام قاضي الجنايات.

الفرع الأول: حجية تقري88ر الخ88برة المتعلق88ة بالبص88مة أم88ام
قاضي الجنح.

في مجال البصمة الوراثية فCCان الجهCCة المختصCCة بCCاجراء التحليCCل
الوراثي للأثر البيولوجي في مكان الجريمCCة،  تعCCد تقريCCرا يشCCمل كافCCة
الخطوات والإجراءات العلمية والفنية اللازمCCة لإجرائCCه بCCدءا من لحظCCة
رفع العينة البيولوجية وبيان طبيعتها مع توضيح مكCCان وزمCCان اكتشCCافها
واجراءات فحصها،  من أجل التوصل الى مضمون البصمة الوراثيCCة من

1خلالها.

ويبقى أمر اللجوء الى الخبرة أمCر جCوازي وغCير ملCزم للمحكمCة
وفقا للقواعد العامة للإثبات الجزائي ماعدا في حالة مCCا اذا تمسCCك بهCCا

2المتهم فهي تعد أحد أوجه الدفاع التي يتعين على المحكمة تحقيقها.

فمهما كانت كفاءة الخبراء،  تبقى الكلمة الأخCCيرة للقاضCCي الCCذي
يرى أن تقرير الخبرة الخاص بالبصمة الوراثية لا يخCCرج من اطCCار بقيCCة
وسائل الإثبات الأخرى الخاضعة لنقCCاش الأطCCراف المعينCCة والى تقCCدير
القاضي هذا ما أكدته صراحة المحكمCCة العليCCا في احCCدى قراراتهCCا "ان
تقدير الخبرة ليس الا عنصر اقتناعC يخضCCع لمناقشCCة الأطCCراف ولتقCCدير

قضاة الموضوع".
ما عدا الأوضاع المذكورة على سبيل الحصر من طCCرف المشCCرع
والتي تعتCCبر تقييCدا لقاضCCي الجنح واسCتثناءC لمبCCدأ سCلطة القاضCي في
تقCCدير الCCدليل المطCCروح عليCCه بنCCاء على اقتناعCCه الشخصCCي،  يوجCCد
طائفتان من الإستئناف يمكن الإشCCارة اليهCCا،  أمCCا الطائفCCة الأولى فهي

 علي عبCCد الCCرحمنC الCCدعيج: مCCدى اسCCتفادة ضCCباط التحقيCCق من بصCCمات المتهم في مسCCرح1
الجريمة،  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير،  تخصص قيادة أمنية،C  اشراف محمCCد فCCاروق

 ص1999عبد الحميد،  معهد الدراسات العليا أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنيCCة،  الريCCاض،  
92.

 اسراء محمد على سالم: البصمة الوراثية في المواد الجزائية،  مجلة العلوم الإنسCCانية،  كليCCة2
.109التربية للعلوم الإنسانية،  جامعة بابل العراق،  المجلد الأول، ص
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ترد على حرية الإثبات وثانية تتعلق في الإستثناءات التي ترد على حرية
القاضي في الإقتناع.

أولا: الإستثناءات التي ترد على حرية القاضي في الإثبات.
الأصل أن القاضي الجCCزائي حCCر في تكCCوين قناعتCCه من أي دليCCل
عليه ويطمئن له،  الا أن القانون قيد هCCذه السCCلطة ببعض الإسCCتثناءات
كحصره لأدلة الإثبات في جريمCCة الزنCCا والسCCياقة تحت تCCأثير مشCCروب

كحولي وكالتقيد بطرق الإثبات في المواد غير الجزائية.
-اثبات جريمة الزنا:1

 من قانون العقوبات أن الأدلة الCCتي تقبCCل وتكCCون341نصت المادة 
حجة على المتهم في

 من القCانون نفسCه339 جريمة الزنا والمنصوص عليهCا في المCادة 
1هي:

محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي في حالة تلبس.أ-
اقرارC واردC في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم.ب-

ج - اقرار قضائي
من نص هCCذه المCCادة نسCCتنتج أنالقCCانون لا يعتCCد بغCCير هCCذه الأدلCCة
لإثبات جريمة الزنا،  ولو كانت دليلا علميا قطعيا كالبصمة الوراثية الCCتي
لا يمكن مقرنتها بتلك الأدلة،  فلطالما لعبت دوراC رائد في كشف جرائم
الزنا عن طريق تحليل البقايا المنويCCة الCCتي تكشCCف وبكCCل سCCهولة عن
هوية المجرم الزاني،  الا أن المشرع الجزائري اتجه الى تضCCييق دائCCرة
الإثبات في هذه الجريمة الى أبعCCد من ذلCCك حين اعتCCبرC القضCCاة الCCذين
يحكمون بادانة المتهم في جريمCCة الزنCCا بقCCرائن غCCير تلCCك الCCتي نصCCت

 من القCCانون السCCابق الCCذكر،  قCCد أسCCاءواC تطCCبيق341عليهCCا المCCادة 
القانون،  بل وتعدى ذلك حين اشترط لتحريك الدعوى العمومية شكوى
مقدمة من الطرف المتضرر- زوج أو زوجة- ووضع حد للمتابعة بمجCCرد
صفحه،  نظرا لاعتبارات خاصة من بينها الحفاظ على الترابط الأسري.

 من قانون العقوبات.341 المادة 1
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-اثبات جريمة السياقة تحت تأثير مشروب كحولي.2
 المتعلق03-09 من القانون 08لإثبات هذه الجريمة نصت المادة 

بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها على أنCCه: "في حالCCة
وقوع حادث مرور جسماني،  يجري ضباط وأعCCوان الشCCرطة القضCCائية
على كل سائق أو مرافق السائق المتدرب من المحتمCCل أن يكCCون في
حالCCة سCCكر والمتلبس في وقCCوع الحCCادث،  عمليCCة الكشCCف عن تنCCاول

1الكحول بطريقة زفر الهواء".

ومن خلال القياس الفوري والدقيقC لنسبة الكحول بتحليل الهCCواء
،  يتم الكشCف عن1000غ/0.20المستخرج والCتي حCددها المشCرع ب

وجود حالة السكر،  أما اذا اعترضC السائق أو مرافق السائق المتCCدرب
على نتCCائج هCCذه العمليCCات أو يCCرفض اجراؤهCCا،  يقCCوم ضCCباط وأعCCوان
الشCCرطة القضCCائية بCCاجراء عمليCCات الفحص الطCCبي والاستشCCفائي
للوصول الى اثبات ذلCCك،  بحيث لا يجCCوز الإثبCCات في هCCذه الجريمCCة الا

2بغير هذا الدليل الذي يعد تقييدا لحرية القاضي في الإثبات.

-تقييد8 القاضي بطرق الإثبات في المواد غير الجزائية.3
قد تثار عرضا أثناء نظر الدعوى الجزائية مسائل غير جزائية ليست في
الأصل من اختصCCاص المحكمCCة الجزائيCCة،  بيCCد أنCCه يتوقCCف على نتيجCCة
الفصل فيها الحكم في الدعوى الجزائيCCة المرفوعCCة أمامهCا،  فالقاعCCدة

3أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 من قCCانون الإجCCراءات الجزائيCCة ذلCCك330وتقرر صراحة المCCادة 
حين قضت بأنه: "تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العموميCCة
بالفصل في جميع الدفوع التي يبCCديها المتهم دفاعCCا عن نفسCCه،  مCCا لم

4ينص القانون على غير ذلك.

 المؤرخ14-01 المعدل و المتمم للقانون رقم 2009 يوليو 22 المؤرخ في 03-09 الأمر رقم 1
 والمتعلق بتنظيمC حركCCة المCCرور عCCبر الطCCرق وسCCلامتها وأمنهCCا،  الجريCCدة2001 أوت 19في 

.45الرسمية للجمهوريةC الجزائرية،  العدد
 مراد بلولهي: الحدود القانونيةC لسلطة القاضي الجزائيC في تقدير الأدلة،  مذكرة مكملة لنيCCل2

شCCهادة الماجسCCتير،  تخصCCص علCCوم جنائيCCة،  اشCCراف بنيCCني أحمCCد،  كليCCة الحقCCوق والعلCCوم
.85،  ص 2011السياسية،  جامعة الحاج لخضر باتنة،  الجزائر، 

 محمد عبد الحميد مكي: المسائل الأولية غير الجنائيةC التي يتوقفC عليهCCا الفصCCل في الCCدعوى3
.11،  ص 2016الجنائية،  دار جامعة نايف للنشر،  الرياض،  السعودية،  

 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل والمتمم.330 المادة4
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وعلى الرغم من عموم صيغة النص واشارته الى جميCCع المسCCائل
غير الجزائية،  فان تطبيقه يخص بصفة أساسية المسائل المدنيCCة الCCتي
يتوقف عليها الفصل في الCCدعوى الجزائيCCة،  بحكم أنهCCا تخضCCع لقواعCCد
اثبات متميزة عن قواعد الإثبات الجزائي،  فالمسائل الأوليCCة ممكن أن
تثار أمام القضاء الجزائي وتكون غير جزائية وبCCالرغم من ذلCك لا ينبغي
أن يتغCCير حكم القCCانون فيهCCا وفي اثباتهCCا لمجCCرد أن القاضCCي الCCذي
سيفصCل فيهCCا هCو القاضCي الجCزائي،  ولأنCCه اذاC قيCCل بغCCير ذلCك لكCCان
للمدعي المدني أن يتهرب من قيCCود الإثبCCات المدنيCCة واختيCCار الطريCCق

1الجزائي،  كلما أمكن ذلك.

غير أن تقيد القاضي الجزائي بطرق الإثبات المقررة في القوانين
غير الجزائية بالنسبة للمواد المتعلقة بتلك القوانين مشروط بأن تكCCون
الواقعة متعلقة بقوانين غCCير جزائيCCة،  وأن تكCCون هCCذه الواقعCCة عنصCCرا
لازمCا من عناصCر الجريمCة،  مثCال ذلCك الملكيCة في جريمCة السCرقة،
العقCCود الخاصCCة الCCتي تقCCوم عليهCCا جريمCCة خيانCCة الأمانCCة،  الشCCيك في
جريمة اصدار شيك بدون رصيد... حينهCCا تعين على القاضCCي أن يفصCCل

2فيها وفقا لطريقة الإثبات الخاصة بهذه القوانين.

ثانيا-الإستثناءات التي ترد على حرية القاضي في الإقتناع.
وتخص هذه الإستثناءات كل من القرائن وحجية بعض المحاضر.

 هي اسCCتنباط3بالنسCCبة للقCCرائن القانونية-الق88رائن القانوني88ة: 1
المشرع أمر غير ثابت من أمر 

 وهي على4ثابت ليقرها مقدما ويلزم القاضي بقيمتهCCا في الإثبCCات غالبا
قسمين:

 محمد عبد الغريب:حريCCةC القاضCCي الجCCزائيC في الإقتنCCاع اليقيCCني وأثCCره في تسCCبيب الأحكCCام1
.56،  ص1997الجزائية،C  المنصورة،  مصر، 

.186المرجع نفسه،  ص 2
.152حقاص زينب: المرجع سابق،  ص3
،  دار الثقافCCة للنشCCر1 محمد فاضل زيدان: سلطة القاضي الجنCCائي في تقCCدير الأدلCCة،  طبعة4

.185،  ص2006والتوزيع،  بيروت،  لبنان،  
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 لا يحكم القاضي على غCCير مقتضCCاها ومنأ-قرائن قانونية قاطعة:
بين أمثلة القرائن القانونيCة القاطعCة افCCتراض حضCور المتهم في حالCة

 من345الحضCCور الإعتبCCاريC بقCCوة القCCانون وذلCCك طبقCCا لنص المCCادة 
 وكذا قرينة عدم بلوغ سن الرشCCد الجCCزائي1قانون الإجراءات الجزائية.

 من442لعدم بلوغ سن الثامنة عشCCر حسCCب مCCا جCCاء في نص المCCادة 
القانون السابق الذكر،  التي تشير أن سCCن الرشCCد الجCCزائي يكCCون في
تمام الثامنة عشCCر،  ويCCرى المشCCرع أن اثبCCات هCCذا النCCوع من القCCرائن
عسير جدا وأنه اذا تحمل أحد أطراف الدعوى اثباته فسيكون عبئا ثقيلا

2ويغلب أنه لا يستطيع النهوض به.

 هي قرائن نص عليها المشرع،  غير أنCCهب-قرائن قانونية بسيطة:
أعطى لصCCاحب المصCCلحة أن يثبت عكسCCها بكافCCة وسCCائل الإثبCCات مCCا
دامت كانت تلك الرسائل مشCCروعة تتفCCق مCCع العقCCل والمنطCCق،  ومن

 من45أمثلتنا قرينة افCCتراضC بCCراءة المتهم الCCتي أكCCدت عليهCCا المCCادة 
الدستور الجزائري حين نصت على أن: "كCCل شCCخص يعتCCبر بريئCCا حCCتى
تثبت جهCCة قضCCائية نظاميCCة ادانتCCه مCCع كCCل الضCCمانات الCCتي يتطلبهCCا
القانون"،  والمثال الأخر هو افتراض عدم الCCدفع العمCCدي لمCCدة تجCCاوز
شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامCCل
النفقة المقررة الى زوجه أو أصCCوله أو فروعCCه رغم صCCدور حكم ضCCده

 من قانون331/2يلزمه بدفع النفقة اليهم،  وهذا ما نصت عليه المادة 
3العقوبات.

-حجية بعض المحاضر2
بعض المحاضر جعل لها المشرع حجية في الإثبCCات،  بحيث يعتCCبر
المحضر حجة بما جاء فيه الى أن يثبت ما ينفيه تCCارة بCCالطعن بCCالتزوير

وطورا بالطرق العادية.

 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل و المتمم.345 المادة 1
.186 محمد فاضل زيدان: المرجع السابق،  ص2
.94 مراد بلولهي: المرجع السابق،  ص 3
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ان المقصCCود بحجيCCة محاضCCر المخالفCCات أنأ-محاضر المخالفات: 
المحكمة غير ملزمة باعادة تحقيق ما جاء فيها ويمكنها الاكتفاء بما جCCاء
في هCCذه المحاضCCر،  ويشCCترط الإثبCCات عكس مCCا جCCاء في المحاضCCر
بالكتابة أو بشهادة الشهود فقط،  أي لا يجوز اثبات العكس بغير هCCاذين

 من قCCانون400الطريقين من طرف الإثبات حسب ما جاء في المCCادة 
1الإجراءات الجزائية.

فاعطاء هذه الحجية في الإثبات لمحاضر المخالفات وتحديد طرق
نفيها على سCCبيل الحصCر ينبثCCق من كCون مCأموري الضCبطية القضCCائية
يمثلون الشCCاهد الوحيCCد على ارتكCCاب هCCذه الجCCرائم في أغلب الأحيCCان
كمخالفCCات المCCرور والمخالفCCات المتعلقCCة بCCالقوانين الخاصCCة مثCCل
مخالفات قانون الصيد أو الغابات وغيرها،  بالإضCCافة الى مCCبرر بسCCاطة

2العقوبات المترتبة عنها.

 بالرغم من أن المحاضر المثبتة للجنح تعتبر بصCCفةب-محاضر الجنح:
 من قCCانون215عامCCة مجCCرد اسCCتدلالات كمCCا تنص على ذلCCك المCCادة 

 من القCCانون ذاتCCه قCCد أوردت216الإجCCراءات الجزائيCCة،  الا أن المCCادة 
استثناء على ذلك بنصها: "في الأحCCوال الCCتي يخCCول القCCانون فيهCCا بنص
خاص لمCCأموري الضCCبط القضCCائي أو أعCCوانهم أو المCCوظفين وأعCCوانهم
الموكلة اليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة اثبات جنح من محضر
أو تقارير تكون لهذه المحاضCCر والتقCCارير حجيتهCCا مCCا لم يدحضCCها دليCCل

3عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود".

 أخضCCعت اثبCCات الجنح لنفس طريقCCة216والملاحظة أن المCCادة 
 ومن4اثبات المخالفات ما لم تثبت العكس بالكتابة أو بشCCهادة الشCCهود

أمثلتها:
المحاضر الجمركية فيما تتضCCمنه من اعترافCCات وتصCCريحات دون
محاضر المعاينات المادية الCCتي لا يمكن الطعن فيهCCا الا بCCالتزوير طبقCCا

 من قCCانون الجمCCارك بCCالنص: "تبقى المحاضCCر254لما تناولتCCه المCCادة 
الجمركيCCة المحCCررة من طCCرف عCCونين محلفين على الأقCCل من بين

 مسعود زبCCدة: الإقتنCCاع الشخصCCي للقاضCCي الجCCزائي،  المؤسسCCة الوطنيCCةللكتاب،  الجزائCCر،1
.110، ص 1989

.110 المرجع نفسه،  ص2
.111 مسعود زيدة: المرجع السابق،  ص3
.111 يونس بدر الدين:C المرجع السابق،  ص4
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 من هCCذا القCCانون صCCحيحة مCCا لم241الأعوان المCCذكورين في المCCادة 

يطعن بCCتزوير المعاينCCات الماديCCة الناتجCCة عن اسCCتعمال محتواهCCا أو
1بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها.

وحري بنCCا الإشCCارة الى أن جميCCع المحاضCCر سCCواء كCCانت متعلقCCة
بالمخالفات أو الجنح لا تكتسب الحجية التي اقرهاC القانون الا اذا كCCانت

214مستوفية لجميع الشCCروط الشCCكلية المنصCCوص عليهCCا في المCCادة 
2من قانون الإجراءات الجزائية.

: الأصCCل أن الحكمC الCCذيج-حجية الأحكام والق88رارات القض88ائية
يصدره القاضCCي يحمCCل قرينCCة قانونيCCة باعتبCCاره عنوانCCا للحقيقCCة طبقCCا
لقاعدة " حجية الشيء المقضي فيه"،  وهذه الحجية قاصرة على ثبوت
الوقائع والإجراءات التي وردت بالمحضر ولا تمتCCد لإلCCزام القاضCCي بمCCا

3ورد فيها من أدلة.

ومن خلال تحديد المشرع لنطCCاق هCCذا الإسCCتثناء نصCCل الى نتيجCCة
مؤداها أن مسألة تقدير الأدلة في هذه الأحكCCام لا تلCCزم ولا تحCCوز هCCذه
الحجية،  فالقاضي الذي يستند الى تقدير الأدلة في هذه الحكام لا يلزم
بالقيمة التي منحها قاضي الحكم،  والقول بخلاف ذلك يؤدي في نظرنCCا
الى ايجCCاد مبCCدأ جديCCد هCCو "فCCرض القناعCCات" ممCCا يتنCCافى مCCع أولى

4مسلمات القناعة القضائية ذاتها.

الفرع الثاني: حجي88ة تقري88ر الخ88برة المتعل88ق8 بالبص88مة أم88ام
قاضي الجنايات.

لقد حل الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي،  الذي يبرز أكثر أمام
محكمCCة الجنايCCات من محكمCCة الجنح باعتبCCار أن الأولى محكمCCة اقتنCCاع

وثانية محكمة دليل،  بما فيها الأدلة الحيوية كالبصمة الوراثية.
ولقاضي الجنايات مطلق الحرية في أن يصل الى الحقيقة من أي

 من212دليل يستمده،  طبقا لمCCا جCCاء في الفقCCرة الأولى من المCCادة 

م المتضCCمن1979C يوليو 21 ه الموافق ل1399 شعبان 26 المؤرخ في 07-79 القانون رقم 1
 جمCCادى الأولى عCCام13 المCCؤرخ في 04-17قانون الجمCCارك المعCCدل و المتمم بالقCCانون رقم 

.30 م،  الجريدة الرسمية للجمهوريةC الجزائرية،  العدد2017 فبرايرC 16 ه الموافق 1438
 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل والمتمم 214 المادة 2
.195 محمد فاضل زيدان: المرجع السابق،  ص 3
.195المرجع نفسه، ص4
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قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: "يجوز اثبات الجرائم بأي
طرق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير

1ذلك،  وللقاضي أن يصدر لإقتناعه الخاص".

يستأنف من هذه المادة بأن قاضي الجنايات وتأسيسا على حريته
في الإقتنCCاع الشخصCCي لCCه،  الأخCCذ بCCأي دليCCل يعCCرض عليCCه ولكن هCCل
يستوي عنده الدليل المتحصل عليه جCCراء تحليCCل البصCCمة الوراثيCCة مCCع

باقي الأدلة؟.
خاصة اذا كانت سلطة قاضي الجنايات في تقدير الخCCبرة الناتجCCة
عن اختبار لبصمة الوراثية التي تعتبر من المسائل التي ثار حولها جCCدل
فقهي،  حيث يوجد فيها فريقين متعارفين،  فريCCق اعتبرهCCا دليCCل يتمتCCع
CاعCع للإقتنCCتي تخضCة الCCبنفس القيمة القانونية مع سائر الأدلة المعروض
الشخصي للقاضي الجCCزائي،  فيمCCا ذهب فريCCق آخCCر الى جعلهCCا تفCCوق
الأدلة الأخرى نظCCرا لمCCا تتمCCيز بCCه من حجيCCة مقيCCدة لسCCلطة القاضCCي

2الجزائي في تقديرها.

أولا: عدم الزامية تقري88ر الخ88برة الفني88ة المتعلق88ة8 بالبص88مة
الوراثية على قاضي الجنايات.

يعتبر القاضي هو الخبCCير الأعلى،  ورأي الخبCCير ليس حكمCCا وانمCCا
هو عبارة عن استشارة فنية تقدم للقاضي وله تقدير مدى جدية وصحة
ما يقدمه الخبير بشأن الواقعة أو المسألة الCCتي طلب منCCه بيCCان الCCرأي
فيها،  لتخضع في الأخير لمطلق تقدير القاضي لأنه المختص الوحيد في
اصدار حكم فاصل في جميع عناصر الدعوى وجوانبها المختلفة،  ولهCCذا
يقال بأن الخبرة ما هي الا عدسة مكبرة للأشياء،  والقاضي لCCه القCCدرة

3التي تمكنه بكل حرية من فحص الصورة التي يراها عبر العدسة.

 لا يعCCدو أنDNAونتيجة لذلك فان تقرير الخبير المتعلCCق بتحليCCل 
يكون عنصرا من عناصر الإثبات الCCتي تخضCCع لتقCCدير قاضCCي الجنايCCات،
فالقاضي غير مقيد بالنتائج التي خلص اليها،  وللخصCوم حCق المناقشCة
ونقد وتأييد ما جاء في التقرير،  بيCCد أنCCه يبقى على المحكمCCة في حالCCة

 من قانون الإجراءاتC الجزائيةC المعدل و المتمم.212 المادة 1
 غنيCCة خروفCCة: سCCلطة القاضCCي الجنCCائي في تقCCدير الخCCبرة،  مCCذكرة مكملCCة لنيCCل شCCهادة2

الماجستير،  تخصص قانون العقوبات والعلCCوم الجنائيCCة،  اشCCراف طاشCور عبCCد الحفيCCذ،  كليCCة
 C،121،  ص2009الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة منتوري،  قسنطينة،  الجزائر.

.124المرجع نفسه،  ص3
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عدم أخCCذها بتقريCCر الخبCCير أو بعضCCه أن تCCبين في الحكم أسCCباب عCCدم
1أخذها بنتيجة التقرير الذي مرت به.

فسCCلطة القاضCCي ازراء عمCCل الخبCCير وان كCCانت تقديريCCة الا أنهCCا
ليست تحكيميCCة،  وللقاضCCي طCCرح رأي الخبCCير أو آراءC الخCCبراء جميعCCا،
وله أن يأخذ ببعضها دون بعض،  وله طرح رأي الخبير الذي ندبه ويأخCCذ
برأي خبير آخر اذا اطمCCأن اليCCه،  ولكن يجب عليCCه أن يCCبين سCCبب كCCل
ذلك في حكمه استناد على الضCCوابط الCCتي تعين القاضCCي على صCCواب

2استعمال سلطته.

هCCذا مCCا أكدتCCه المحكمCCة العليCCا الجزائريCCة في عديCCد قرارتهCCا،
مصرحة أن "القاضي يعتبر الخبيرC العلى أو خبير الخCCبراء"،  كمCCا أكCCدت
على مبدأ حرية القاضي في تقدير الخبرة بصفة عامة - بما فيها تقCCارير
الخCCبرة المتعلقCCة بتحليCCل البصCCمة الوراثيCCة - مصCCرحة "أن الخCCبرة هي
طريقة اختيارية لها قCCوة طCCرق الإثبCCات،  ولا تتمتCCع بCCأي امتيCCاز"،  وفي
قرار آخر أكCCدت على نفس المبCCدأ قائلCCة "أن تقريCCر الخCCبرة مCCا هCCو الا
عنصر اثبات يعرض على الأطراف لمناقشCCة،  وعلى القضCCاء الفاصCCلين

3في الموضوع تقديره.

وتكمن الخطورة في الأخذ بCCرأي الخبCCير مطلقCCا أن هCCذا الإعتمCCاد
أشCCاع جCCوا من التسCCليم بCCأن الأدلCCة المسCCندة الى معلومCCات علميCCة
معصومة من الأخطاء،  وبالتالي أخذت الأحكام الناجمة عن ذلCCك صCCفة
القطعية التي لا تأبه بتوسCCلات المتهمين الCCذين يصCCرون على الإحتجCCاج
من الظلم،  فالبصمة الوراثية طريقة حديثة لتحديد الشخصCCية،  الا أنهCCا
عرضة للنتائج المظللة اذا لم تسCCتخدم بدقCCة ووفقCCا لظوابCCط وشCCروط
اجرائيCCة وفنيCCة،  ذلCCك أن شCCأنها شCCأن كCCل دليCCل علمي تظCCل عرضCCة

4للعبث.

 محمCCدC غCCالب الCCرحيلي: الخCCبرة في المسCCائل الجزائيCCة،  مCCذكرة لنيCCل شCCهادة الماجسCCتير،1
،2014تخصص قانون عام،  اشراف محمد عودة الجبCCور،  جامعCCة الشCCرق الأوسCCط،  الأردن،  

.116ص
2Cفؤاد عبد المنعم: البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة و القانون،  المكتبة

.87المصرية،  الإسكندرية،C  مصر،  ص
 فايزة جادي: القضاء الجنائي وتقنية البصمة الوراثية،  مذكرة مكملة لنيCCل شCCهادة الماجسCCتير3

تخصص القانون الجزائي والعلوم الجزائية،  اشراف ضاوية دنداني،  كليCCة الحقCCوق بن عكنCCون،
Cص2009،  الجزائر، 1جامعة الجزائر  ،

 أبو الوفا محمCCدC أبCCو الوفCCاء ابCCراهيم:C مCCدى حجيCCة البصCCمة الوراثيCCة في الإثبCCات الجنCCائي في4
القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون

،  كليCCة الشCCريعة والقCCانون،  جامعCCة الإمCCارات العربيCCة2002 مCCاي 24 الى 24الممتCCد من 
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فنظريCCة الإحتمCCالات تعCCد أمCCر ضCCروريا بقيCCاس نسCCبة الخطCCأ في
الفحCCوص العلميCCة سCCواء أجCCريت بمعرفCCة أجهCCزة الطب الشCCرعي أو
بمعرفة الخبراء،C  لتداخل العوامل الفنية والطبيCCة بصCCورة يصCCعب معهCCا
ايجCاد معCايير محCCددة وثابتCة لقياسCها بشCكل علمي،  على أسCاس من

1الضوابط والقوانين المحددة.

وتطبيقا لذلك فقد قضت المحكمة الأمريكية العليا بCCرفض الCCدليل
المسCCCCتمد من البصCCCCمة الوراثيCCCCة في قضCCCCية لاعب كCCCCرة السCCCCلة
الأمريكي)أجيC سيمسون( الذي اتهم بقتل زوجتCCه وعشCCيقها،  والسCCبب
الرئيسCCي الCCذي دفCCع المحكمCCة الى رد الCCدليل المسCCتمد من البصCCمة
الوراثية هو الدفع الذي تقدم به الCCدفاع المتعلCCق بعCCدم تCCوفر الشCCروط
الأساسية لإجراء الفحص الوراثي بالرغم من تطابق بصمة المتهم الأثCCر

2الموجود في مكان الجريمة.

ثانيا: الزامية تقارير الخبرة المتعلقة8 بالبصمة الوراثي88ة على
قاضي الجنايات.

يلتزم قاضي الجنايات بمCCا يقCCرره الخبCCير لأنCCه أدرى من القاضCCي
بموضوع الخبرة الفنية،  فضلا عن أن ثقافة القاضي وتكوينه القانوني لا

 لما يتطلبCCه الموضCوع من الإلمCام ببعض أسCرار3Cيتيحا له الفصل فيها، 
هذا العلم وتقنياته المسCCتحدثة في مجCCال البحث عن الCCدليل،  لا سCCيما
منها ما يتعلق بأسباب الوفيات،  قضايا الإغتصاب... ومختلCCف الظCCواهر
ذات الصلة بعلم البيولوجيا التي تمكن القاضي من قراءة ايجابية فعالCCة
للتقرير ذاته ومناقشته مناقشة علمية نقدية،  وبالتCCالي امكانيCCة تقCCديره

4دون الإذعان المطلق.

خاصة مع دخول القاضCCي الجCزائي مرحلCة علميCة لا تتعCCارض في
الحقيقة مع حريته في فحص سائر الأدلة وفي تقرير قيمتها وفي اثبCCات
عكسها،  فلا تعارض بين حرية القاضي الجزائي في الإقتنCCاعC وبين ذلCCك
التدخل العلمي في مجال اثبات بعض العناصر اللازمة في هCCذا الصCCدد،
فذلك التقدم العلمي المتزايد يساعد على بيان الحقيقة الCCتي هي غايCCة

.718،  ص 02،  المجلد2002المتحدة، 
.720 أبو الوفا محمد أبو الوفاء ابراهيم:C المرجع السابق،  ص1
.110 اسراء علي سالم: المرجع السابق،  ص2
.238 جادي فايزة: المرجع السابق،  ص3
.167 توفيق سلطاني:المرجع السابق،  ص4
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القاضي التي يسعى اليها بشق النفس،  فبدلا من أن يجهد نفسه حCCول
ما اذا كانت هذه البقع التي عثر عليها على ملابس المتهم مثلا هCCل هي
بقع دمويCCة أم لا؟ وهCCل هي دم انسCCان أم حيCCوان؟ وهCCل هي من نفس
فصيلة دم القتيل أم لا؟ الأمور التي تولد شكا كبيراC في عقيدة القاضCCي
عند عدم وجود الإجابة الحاسمة عليها،  فان العلم يقدم له ما يزيل هذا

1الشك بصفة قطعية.

وذلك راجع الى أن درجة تأثير البصمة الوراثية كCCدليل علمي على
الإقتناعC الشخصي للقاضي الجزائي في مجCCال الإثبCCات الجCCزائي يظهCCر
أكثر في جانبه المتعلق باثبات وقوع الجريمCCة بعناصCCرها القانونيCCة أكCCثر
من الجانب المتعلق باسناد هذه الوقCCائع للمتهم،  اذ وفي الجCCانب الأول
قد يصعب على القاضي الحكم،  بل ويسCCتحيل عليCCه أحيانCCا في مسCCألة
مCCدى تCCوافر العناصCCر المشCCكلة للCCركن المCCادي للجريمCCة في غيCCاب
الإستعانة بخبرة علمية،  فالخبرة هنا ستكون الدليل الوحيد على تCCوافر
هذه الأركان،  وبالتالي لا يمكن للقاضي عمليا أن يبني اقتناعCCه الا على
النتائج المتوصل اليها من طرف الخبير،  وهCCو مCCا يجعCCل تقريCCر الخCCبرة
في الواقع الدليل الوحيد الCCذي يملي على المحكمCCة ويCCبين لهCCا عناصCCر

2حكمها نظرا لاعتماد الخبراء على تقنيات واجراءات خاصة.

على الرغم من عدم اطلاع القاضي الجزائي بCCالأمور الفنيCCة الCCتي
يصعب عليه بموجب تكوينCCه القاضCCي الفصCCل فيهCCا دونمCCا الإسCCتناد الى
تقارير الخبرة الخاصة بتحليل البصمة الوراثية ذات النتائج اليقينيCCة عCCبر
جميع مراحل الدعوى العمومية،  الا أن هذه التقارير تبقى دائمCCا مجCCرد
خCCبرات تخضCCع لسCCلطته في تقCCدير تCCرجيح الإتهCCام أو اقCCرار الإدانCCة أو
البراءة كغيرها من الأدلة المعروضة،  انطلاقا من ثابتة أن القاضCCي هCCو
الخبير الأعلىC ورأي الخبير لا يتعدى نطاق كونه عبارة عن استشارة من
الممكن أن توجه قناعة القاضي الجزائي الذي يتوجب عليCCه فقCCط حين

عدم الإعتماد عليها تسبيب ذلك.

 خليفة محمد عبد العزيز محمCCود: الCCدور القضCCائي للقCCرائنC القضCCائية والقCCرائن القانونيCCة في1
.97،  ص2010الإثبات الجنائي،  دار الكتاب الحديث،  القاهرة،  مصر،  

 زناندة عبد عبد الCCرحمن: البصCCمة الوراثيCةC ومكانتهCا بين أدلCCة الإثبCات،  رسCالة مقدمCة لنيCل2
شهادة الدكتوراه،  تخصCص قCانون خCاص،  فCرع قCانون طCبي،  اشCراف قCادة بن علي،  كليCة

  C،2017-2016الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة الجيلالي اليابس،  سيدي بلعباس،  الجزائر،
.244ص
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الفصل الثاني:                        أحكام إستخدام البصمة
الوراثية في الإثبات الجنائي

ملخص الفصل الثاني:
للبصCCمة الوراثيCCة أحكCCام وقواعCCد خاصCCة تمتCCاز بهCCا في مجCCال
استخدامها كوسيلة من وسائل الإثبات في المCCادة الجزائيCCة،  حيث أنهCCا
من جهة تتمتCCع بحجيCCة مطلقCة في الإثبCCات،  ومن ثم فهي دليCCل قCCاطع
بشكل مطلق،  ومن جهة أخCرى وفي بعض الأحيCان فهي تتمتCع بحجيCة
نسبية،  وبالتCCالي فلا تعCCد دليلا قاطعCCا في الإثبCCات الجCCزائي،  ومن هCCذا
المنطلق تبين موقف المشرع الجزائCCري من دور البصCCمة الوراثيCCة في
الإثبات الجنائي في كلا الحالتين،  لا سيما على مستوى مراحل الدعوى
العمومية بدءا بمرحلة المتابعCCة ومCCدى أهميCCة وحجيCCة البصCCمة الوراثيCCة
ودورهCCا في تحريCCك أو عCCدم تحريCCك الCCدعوى العموميCCة عملا بمبCCدأ
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الملائمCCCة،  وذلCCCك على مسCCCتوى النيابCCCة العامCCCة مCCCرورا بقضCCCاء
التحقيCCق)C ويقصCCد بCCه قاضCCي التحقيCCقC وغرفCCة الاتهCCام(  ومCCدى أهميCCة
البصCCCمة الوراثيCCCة في إثبCCCات أو نفي الجريمCCCة،  وصCCCولا الى مرحلCCCة
المحاكمة أو ما يصطلح عليها بمرحلة التحقيق القضCCائي النهCCائي،  ومCCا
تقرره البصمة الوراثية من تكوين اقتناع لدى القاضي الجزائي في إدانة

أو تبرئة مرتكب الجريمة. 
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الخاتمة



الخاتمة 
خاتمة: 

تعتبر البصمة الوراثية من أهمC ما توصلت إليه الاكتشافات العلمية
الحديثة التي اهتدى اليها علماء الوراثCCة،  وقCCد اسCCتخدمت في مجCCالات
عديCCدة منهCCا الطبيCCة،  وذلCCك لعلاج بعض الأمCCراض الوراثيCCة في مجCCال
البحوث العلميCة،  ونظCرا لكCون هCذه التقنيCة من شCانها تحديCد الهويCة
الشخصية بدقة عن طريق اختيار الحمض النووي والذي يمتاز بخصائص
تميزه عن غيره،  من طرق ووسائل التحقيق في الهوية،  لهذا فالبصمة
الوراثية من أهم الأدلة الجنائية في الوقت الحالي التي ساعدت العدالة
في الكشف عن المجرمين باسCCناد الجCCرم للفاعCCل الحقيقي وفCCك لغCCز
الجريمCCة وهCCذا راجCCع الى أنهCCا دليCCل قCCاطع في التحCCري والتحقيCCق ولا
يقتصر استخدامها في الجرائم فقط،  بل لهCCا اسCCتخدامات أخCCرى منهCCا
التعرف على المجهولين وبالتالي اعتبارهاC كCCدليل ذو حجيCCة قطعيCCة في
الإثبات،  لهذا قد حاولنا من خلال البحث في موضوع "الإثبCCات بالبصCCمة
الوراثيCCة في المCCادة الجزائيCCة" من التوصCCل الى مجموعCCة من النتCCائج

وهي:
 اعتبار البصمة الوراثية ذات قيمة ثبوتية،  فهي من الأدلة العلميCCةأولا-

الحديثة التي اطمأنت اليها التشريعات واستعانت بها في إثبات الجCCرائم
الغامضة والمعقدة.

 تبCCاين واختلاف بين بصCCمة الحمض النCCووي وبCCاقي البصCCماتثاني88ا-
الأخرى مثل بصمة الأصابع والأصوات،  من حيث إمكانية توافر العينCCات

البيولوجية.
 تعCCدد مجCCالات اسCCتخدامC البصCCمة الوراثيCCة،  فيمكن عن طريقهCCاثالثا-

التعرف على المفقودين ومجهولي الهويCCة ومعرفCCة الجCCاني في جCCرائم
القتCCCل والسCCCرقة،  ويبقى اسCCCتخدامها ضCCCمن الشCCCروط والضCCCوابط

المنصوص عليها في القانون
 الجهات الCCتي03-16 تنظيم المشرع الجزائري من خلال قانون رابعا-

لها صلاحية أخCCذ العينCCات البيولوجيCCة وكCCذا الأشCCخاص الخاضCCعين لهCCذه
التحاليل.

وفي ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بما يلي:
 محاولCCة اسCCتحداث مخCCابر جنائيCCة جديCCدة مCCع تجهيزهCCا بأحCCدثأولا-

CعCCات والرفCCة الإثبCCالوسائل،  الأمر الذي من شأنه تسهيل وتسريع عملي
من مستواها لا سيما في المسائل الجزائية.
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الخاتمة 
 وجوب اعتماد القضاء الجزائري في المسائل المدنيCCة والجزائيCCةثانيا-

على اختبارات البصمة الوراثية نظرا لما تتمتCCع بCCه من مصCCداقية عاليCCة
في اثبCCات بعض الوقCCائع،  وتكCCون وسCCيلة لتقCCريب الحقيقCCة العلميCCة

البيولوجية من الحقيقة القضائية.
 تشجيع القيام بالبحوث الخاصة بتقنية البصمة الوراثية خاصCCة فيثالثا-

المجال الجزائي،  نظرا لمCCا يمتCCاز بCCه هCCذا الموضCCوع من دور مهم في
مجال الإثبات،  مع ضرورة نشر هذه البحوث العلمية للانتفاع منها.
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قائمة
المصادر و
المراجع



أولا: قائمة المصادر
القرأن الكريم -1
النصوص التشريعية-2

أ – القوانين العضوية:
، الجريCCCدة27/3/2017 المCCCؤرخ في 06-17القCCCانون العضCCCوي رقم 

20الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 
ب- القوانين الوطنية: 

 ه الموافCCق ل1399 شعبان 26 المؤرخ في 07-79القانون رقم -1
م المتضCCمن قCCانون الجمCCارك المعCCدل و المتمم1979 يوليCCو 21

1438 جمCCادى الأولى عCCام 13 المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 
 م، الجريCCدة الرسCCمية للجمهوريCCة2017 فCCبراير 16ه الموافCCق 

30الجزائرية، العدد
 المعCCدل و المتمم2009 يوليو 22 المؤرخ في 03-09الأمر رقم -2

 والمتعلCCCCق2001 أوت 19 المCCCCؤرخ في 14-01للقCCCCانون رقم 
بتنظيم حركCCة المCCرور عCCبر الطCCرق وسCCلامتها وأمنهCCا، الجريCCدة

45الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
 ، المتضCمن التعCديل6/3/2016 المؤرخ في 01-16القانون رقم -3

،14الدستوري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العCCدد   
السنة الثالثة و الخمسون

ه، الموافق ل1386 صفرعام 18 المؤرخ في 155/66الأمر رقم-4
م، الذي يتضCCمن قCCانون الإجCCراءات الجزائيCCة،1966 يونيو سنة 8

 ربيCCCع14، المCCCؤرخ في 10/19المتمم والمعCCCدل بالقCCCانون رقم 
، الجريCCدة الرسCCمية2019 ديسCCمبر11هالموافق ل 1441الثاني 

.78للجمهورية الجزائرية، العدد 
،1437 رمضCCCان عCCCام 14  :المCCCؤرخ في 16.03القCCCانون رقم -5

، يتعلCCق باسCCتعمال البصCCمة2016 يونيCCو سCCنة 19الموافCCق ل 
الوراثية في اجراءاتC قضائية والتعرف على الاشخاص

، المCCؤرخ10-19 من القانون رقمC 68 من المادة 02 و01الفقرة -6
2019 ديسCCCمبر 11ه الموافCCCق ل 1441 ربيCCCع الثCCCاني 14في 

 صCCCفر18، المCCCؤرخ في 155-66المعCCCدل والمتمم للأمCCCر رقم
ه، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريCCدة الرسCCمية1386

 ربيCCع الثCCاني21 الصCCادرة في 78للجمهوريCCة الجزائريCCة، العCCدد
.2019 ديسمبر18ه الموافق ل1441



 ربيCCCع14 ، المCCCؤرخ في 10-19 من القCCCانون رقم 197المCCCادة -7
 المعCCدل و المتمم2019 ديسCCمبر 11ه الموافCCق ل 1441الثاني 

ه ، المتضCCمن1386 صCCفر 18، المCCؤرخ في 155-66للأمCCر رقم 
قCCCانون الإجCCCراءات الجزائيCCCة ، الجريCCCدة الرسCCCمية للجمهوريCCCة

ه الموافCCق1441 ربيع الثاني 21 الصادر في 78الجزائرية ، العدد
.2019 ديسمبر 18ل 

،1439 ذو القعCCدة عCCام 16  :المCCؤرخ في 11-18القCCانون رقم -8
 يتعلق بالصحة2018 يونيو 29الموافق ل 

- المراسيم8 التنفيذية8 ج
1- Cذي رقمCCوم التنفيCCؤرخ في 276-92المرسCCام5  :المCCرم عCCمح 

، يتضمن مدونCCة أخلاقيCCات1992 يوليو، سنة 6، الموافق ل1413
الطب .

ثانيا: قائمة المراجع
الكتب

ابن منظCCور: لسCCان العCCرب، دار احيCCاء الCCتراث العCCربي بCCيروت،-1
، الجزء الأول3الطبعة

بن خليفة الهام صالح : دور البصمات والأثCCار الماديCCة الأخCCرى في-2
الإثبات الجنائي، دراسة معمقة في كل أنواع أثار مسرح الجريمة،

2014، دار الثقافة للنشر، عمان 1طبعة
بن محمد عمر: البصمة الوراثية ومدى مشCCروعية اسCCتخدامها في-3

2002، سنة1النسب والجناية، الطبعة
حسني محمود عبد الCCدايم عبCCد الصCCمد: البصCCمة الوراثيCCة ومCCدى-4

، جامعCCCة2حجيتهCCCا في الإثبCCCات، دار الفكCCCر الجCCCامعي، طبعCCCة 
2011الإسكندرية، سنة 

خليفة علي الكعبي: البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية،-5
،سCCنة1دراسة فقهية مقارنة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة

2006.
خليفة محمد عبد العزيز محمود: الدور القضائي للقرائن القضائية-6

والقCCرائن القانونيCCة في الإثبCCات الجنCCائي، دار الكتCCاب الحCCديث،
ؤاد عبCCد المنعم: البصCCمة الوراثيCCة ودورهCCا2010القاهرة، مصCCر، 

في الإثبات الجنCCائي بين الشCCريعة و القCCانون، المكتبCCة المصCCرية،
الإسكندرية، مصر.

سCCكيكرC محمCCد علي: أدلCCة الإثبCCات الجنCCائي في ضCCوء التشCCريع-7
2014والقضاء والفقه، دار الجامعة للنشر، الإسكندرية، سنة 
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صفاء عادل سامي: حجية البصمة الوراثيCCة في الإثبCCات الجCCزائي،-8
2013، مكتبة زين الحقوقية، مصر، 1الطبعة 

عبCCد الCCدايم حسCCن محمCود: البصCCمة الوراثيCCة ومCCدى حجيتهCCا في-9
الإثبات، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلاميC والقانون الوضعي، دار

2008، سنة 1الفكر الجامعي، طبعة 
عبد الرحمان أحمد الرفاعي :البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه-10

، دار الفكCCر الجCCامعي،2الإسCCلامي والقCCانون الوضCCعي، طبعCCة 
2011الإسكندرية، مصر، 

عبد الCCرحمن خلفي: الإجCCراءات الجزائيCCة في التشCريع الجزائCCري-11
2017، منشورات دار بلقيس ، الجزائر، 3والمقارن، طبعة

لورين اللين وآخرون: دليCCل الأنتربولبشCCان تبCCادل بيانCCات البصCCمة-12
، المنظمة الدولية للشCCرطة الجنائيCCة،2الوراثية وتطبيقاتها، طبعة 

2009
محمد عبد الحميد مكي: المسائل الأولية غير الجنائية التي يتوقف-13

عليهCCا الفصCCل في الCCدعوى الجنائيCCة، دار جامعCCة نCCايف للنشCCر،
2016الرياض، السعودية، 

محمد عبد الغCريب:حريCة القاضCي الجCCزائي في الإقتنCCاعC اليقيCCني-14
1997وأثره في تسبيب الأحكام الجزائية، المنصورة، مصر،

محمد فاضل زيدان : سCCلطة القاضCCي الجنCCائي في تقCCدير الأدلCCة،-15
2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1طبعة

محمCCد مCCروان: نظCCام الإثبCCات في المCCواد الجنائيCCة في القCCانون-16
الوضCCعي الجزائCCري، ديCCوان المطبوعCCات الجامعيCCة، بن عكنCCون،

، الجزء الثاني1999الجزائر، 
مسعود زبCCدة: الإقتنCCاع الشخصCCي للقاضCCي الجCCزائي، المؤسسCCة-17

الوطنية للكتاب، الجزائر
،1منصور عمر العايطة  دلالة الجنائية والتحقيقC الجنائي  :الطبعة -18

2006دار الثقافة، القاهرة، سنة 
، منشCCورات1الياس أبو عبيد: أصول المحاكمCCات الجزائيCCة، طبعة-19

1،ج2002الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ،
الرسائل والمذكرات الجامعية

أ – رسائل الدكتوراه 
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جيلالي مCCانيو: الإثبCCات بالبصCCمة الوراثيCCة، رسCCالة دكتCCوراه في-1
2014القانون الخاص، نشور جلالي، جامعة تلمسان، سنة 

حقCCاص أسCCماء: الإثبCCات بالبصCCمة الوراثيCCة في المCCادة الجزائيCCة،-2
أطروحة مكملة لنيل شCCهادة الCCدكتوراه شCCعبة الحقCCوق، تخصCCص
علم الإجرام والسياسة الجزائية، إشراف الطاهر زواقري، جامعCCة
عبCCاس لغCCرور خنشCCلة، كليCCة الحقCCوق والعلCCوم السياسCCية، سCCنة

2019-2020
3-CاعCCوين الإقتنCCفي تك CاCCزناتي محمد السعيد: البصمة الوراثية ودوره

الشخصCCي للقاضCCي الجزائCCري في القCCانون الجزائCCري ، أطروحCCة
لنيل شCCهادة الCCدكتوراه الطCCور الثCCالث ، شCCعبة حقCCوق ، تخصCCص

2021قانون جنائي ، اشراف أحمد بسيني ، سنة
زنانCCدة عبCCد عبCCد الCCرحمن: البصCCمة الوراثيCCة ومكانتهCCا بين أدلCCة-4

الإثبات، رسCCالة مقدمCCة لنيCCل شCCهادة الCCدكتوراه، تخصCCص قCCانون
خاص، فCCرعC قCCانون طCCبي، اشCCراف قCCادة بن علي، كليCCة الحقCCوق
والعلCCوم السياسCCية، جامعCCة الجيلالي اليCCابس، سCCيدي بلعبCCاس،

2017-2016الجزائر، 
فCCوزي عمCCارة: قاضCCي تحقيCCق، أطروحCCة مقدمCCة لنيCCل شCCهادة-5

الدكتوراه، اشراف بن لطرش عبد الوهاب، كلية الحقوق ،جامعCCة
2010-2009الإخوة منتوري قسنطينة ، الجزائر،

يCCونس بCCدر الCCدين: سCCلطة القاضCCي الجCCزائي في تقCCدير الCCدليل-6
الجنائي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القCCانون
الجنCCائي،اشCCراف محمCCد لخضCCر مCCالكي، كليCCة الحقCCوق، جامعCCة

2014قسنطينة، الجزائر، 

ب- مذكرات ماجستير 
مراد بلولهي: الحCدود القانونيCة لسCلطة القاضCي الجCCزائي في.1

تقدير الأدلة، مذكرة مكملة لنيCCل شCCهادة الماجسCCتير، تخصCCص
علCCوم جنائيCCة، اشCCراف بنيCCني أحمCCد، كليCCة الحقCCوق والعلCCوم

2011السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،
سلطاني توفيق: حجية البصCCمة الوراثيCCة في الإثبCCات الجنCCائي،.2
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ملخص الدراسة:
تعCCد البصCCمة الوراثيCCة من الإكتشCCافات العلميCCة الحديثCCة في مجCCال الإثبCCات
CةCCورات البيولوجيCCا التطCCالجنائي،  وهي أهم وسيلة اثبات علمية كشفت عنه
الحديثCCة حيث فCCاقت غيرهCCا من الأدلCCة الجنائيCCة الأخCCرى من حيث دقتهCCا
وموضCCوعية نتائجهCCا،  وقCCد أقCCرت بمشCCروعية أغلب التشCCريعات الوطنيCCة
والمCCؤتمرات الدوليCCة والإقليميCCة،  وكشCCفت التطبيقCCات القضCCائية على أن
نتائجها تعد دليلا حاسCCما في اثبCCات الكثCCير من الجCCرائم كالقتCCل والإغتصCCاب
وغيرها ومع ذلك تبقى مجرد قرينة ضمنية في بعض الحالات التي تتعدد فيها
البصمات بمسرح الجريمة مثلا،  وقد تبين المشرع الجزائري هذا الإكتشCCاف

 المتعلق باستعمال البصمة الوراثيCCة في16/03من خلال استحداث القانون 
الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهCCولي الهويCCة
ومنه تسهيل الإجراءات من خلال تقليص عCCدد المشCCتبه فيهم،  مCCع ضCCرورة

الإلتزام باحترام السلامة الجسدية والحق في الحياة الخاصة.

Résumé en FRANCAIS 

L’empreinte génétique est l’une des découvertes scientifiques modernes dans

le domaine de la preuve medico légale , IL est la méthode la plus importante preuve

scientifique révélé par les développements biologiques modernes comme il a dépassé

d’  outres  preuves  medico  légales  en  termes  de  précision  et  d’objectivité  de  ses

résultats. Sa légitimité a été reconnue par la plupart des législations nationales et des

conférences internationales et régionales demandes de contrôle judiciaire a révélé que

les résultats  sont une preuve concluante pour prouver beaucoup de crimes tels que

assassiner , Le viol et d’autres cependant le reste n’est qu’ une présomption implicite

dans  certains  cas  au  les  empreintes  digitales  de la  scène du crime dépassent ,  par

exemple le législateur a adopté la découverte algérienne par le développement de la loi

16/03  sur  l’utilisation  de  l’utilisation  de  l’ADN  dans  les  procédures  judicaires  et

d’identifier  les  disparus  ou  l’identité  des  personnes  inconnues  ,  qui  facilitent  les

procédures en réduisant le nombre de suspects avec la nécessité de l’obligation de

respecter l’intégrité physique et le droit à la vie privée.
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